
 

الجزائر –تبسة  –التبسي جامعة العربي   

 كلیة الحقوق  و العلوم السیاسیة

 قسم الحقوق 

  ماسترالذكرة مقدمة ضمن متطلبات نیل شهادة م

 تخصص تنظیم اداري 

 بعنوان 

 
 

:تحت إشراف الأستاذة :                                                إعداد الطالبتان   

بودیار نوال                                                       عیدودي دنیازاد   

  لسود كوثر

:لجنة المناقشة  

 الإسم و اللقب الرتبة العلمیة الصفة في البحث
"أ"مساعدأستاذ  رئیسا  بریك عبد الرحمان 

"أ"ةمساعد ةأستاذ مشرفة و مقررة  بودیار نوال 
"أ"مساعدأستاذ  ممتحنا الدینعشي علاء    

 

 2016/2017السنة الجامعیة 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

الجزائر –تبسة  –التبسي جامعة العربي   

 كلیة الحقوق  و العلوم السیاسیة

 قسم الحقوق 

  مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نیل شهادة الماستر

 تخصص تنظیم اداري 

 بعنوان 

 
 

:تحت إشراف الأستاذة :                                                إعداد الطالبتان   

بودیار نوال                                                       عیدودي دنیازاد   

  لسود كوثر

:لجنة المناقشة  

 الإسم و اللقب الرتبة العلمیة الصفة في البحث
"أ"أستاذ مساعد رئیسا  بریك عبد الرحمان 

"أ"ة مساعدةأستاذ مشرفة و مقررة  بودیار نوال 
"أ"مساعدأستاذ  ممتحنا الدینعشي علاء    

 

 2016/2017السنة الجامعیة 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 "الكلیة لا تتحمل أي مسؤولیة على ما یرد في هذه المذكرة من آراء"

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  بسم االله الرحمن الرحیم 

إدع إلى سبیل ربك بالحكمة و الموعظة الحسنة و جادلهم بالتي هي أحسن إن " 
  "ربك هو أعلم بمن ضل عن سبیله وهو أعلم بالمهتدین 
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  احاــاد مفتــد للأمجـــتخذیــــن             من دروب أحمـم بـــنــــاء الجیــل مــلتم هـــحم

  لالا ـــــرا و إجــدیــرا و تقـكــم شــلبتــط وم وما            ـلــالع كم في نشرــم أنفســـوقفت

  حااــم إلحــتدكن ز ـــم و لــتـــــللـــوما م ــم            كــوارحــلت جــــم وما كــبتــــعــا تــــــفم

  

هدي هذه الأبیات إلى كل أساتذة كلیة الحقوق الذین كان لهم كل الفضل فیما ن
وصلنا إلیه طیلة مشوارنا الدراسي ، وأخص في هذا المقام الكریم الدكتورة بودیار 

منحتنا شرف توجیهنا و نصحنا في هذه المذكرة ، فلها منا فائق  التقدیر نوال التي 
  .و وافر الإحترام 

  .كما نتوجه بكثیر من الشكر و الإحترام إلى الأساتذة الأجلاء أعضاء لجنة المناقشة 

الذي كان وجه شكر خاص إلى عراب طلبة الحقوق الدكتور عمار بوضیاف نكما 
  .الإمتنان  العرفان وجزیل الشكر و یه وله كلفخرا لنا ان تدرجنا على ید

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  :أهدي بحثي هذا إلى

وأخفض لهما جناح الذل من :" قال تعالى فیهما بعد بسم االله الرحمان الرحیم  ینالذ
  " ربي إرحمهما كما ربیاني صغیرا لالرحمة و ق

  إلى نبع الحنان و العطاء إلى الولدین العزیزین 

إحتضنوني و رعوني و حموني إلى توأم روحي و مبعث فخري و إمتناني إلى الذین 
  أخوة الأعزاء 

الباقیة في قلوبنا لیرحمكم االله وعسى أن یسكنكم فسیح إلى كل الأرواح الطاهرة 
  جنانه

  إلى كل الأهل و الأقارب 

  إلى أنبل  و أوفى الأصدقاء 

 و أخیرا إلى كل طلبة كلیة الحقوق



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمة



 :مقدمة
 

 أ  

 

لطالما وجد ترابط بین الدیمقراطیة و الشرعیة و الانتخابات، و هذا الرباط یعود لأهمیة 
الانتخابات حیث تعد الآلیة الأمثل للوصول إلى حكومة دیمقراطیة لهذا كان لابد أن تتمتع 
بالحریة و النزاهة و الشفافیة لإضفاء مصداقیة على الحیاة السیاسیة، إن القضاء كجهاز 
یعتبر أهم ضمانة ممكن أن تكفل هذه الشرعیة من خلال تدخله في مختلف مراحل 
العملیة الانتخابیة ونخصص دراستنا حول دور القاضي الإداري إذ أنه لا یتدخل إلا إذا 

  .صادر في العملیة الانتخابیة وجدت منازعة موضوعها قرار 

 :أهمیة الموضوع  .1

تعود أهمیة الموضوع إلى الطبیعة المعقدة التي تتمیز بها المنازعة الانتخابیة من ناحیة 
ومن ناحیة أخرى منح المشرع الجزائري القاضي الإداري الوصایة الكاملة للنظر فیها لأنه 

لمامه بأعمال الإدارة وفهمه   .لمتطلباتها  الأجدر بحكم تخصصه وإ

  :أسباب إختیار الموضوع .      2

لا توجد أسباب شخصیة أما الموضوعیة تتمثل في محاولة تسلیط الضوء على دور 
  القاضي في العملیة الإنتخابیة في إطار التعدیل التشریعي الأخیر لنظام الإنتخابات 

 :الإشكالیة       .3
تنصب هذه الدراسة على إبراز تطور دور القاضي الإداري في العملیة الانتخابیة، 

  : وتجاوز حدود سلطته سلطة الإلغاء وهذا ما یبرر إشكالیة البحث الآتیة 

إلى أي مدى یمكن أن یكون دور القاضي الإداري كاف لحمایة مشروعیة القرارات   -
  الصادرة في العملیة الانتخابیة ؟

 :المنهج المتبع.     4



 :مقدمة
 

 ب  

اخترت توظیف المنهج التحلیلي المناسب لمثل هذه المواضیع بحیث بنیت دراستي على 
من خلال جمع و تحلیل مختلف النصوص القانونیة في  تحلیل النصوص القانونیة

 .التشریع الجزائري 

 :الهدف من الموضوع       .5

هذا الموضوع وبدأت جعلني البحث في میدان القضاء الإداري أبحث باستمرار في 
تتشكل لدینا عدة تساؤلات حول الدور الذي یلعبه القاضي الإداري في الموازنة بین 

  .فراد في الاستحقاقات الانتخابیةصلاحیات الإدارة وحقوق الأ

 الدراسات السابقة     .6

في نقاط محدودة  االدراسات السابقة المتعلقة بموضوع بحثي فأغلبها تناوله أما عن
لها صلة بموضوعنا منها الإجراءات الممهدة للعملیة الانتخابیة ودراسة مقارنة حول  والتي

المنازعات الانتخابیة في الجزائر وفرنسا في الانتخابات الرئاسیة والتشریعیة والنظام 
القانوني للانتخابات في الجزائر والنظام القانوني للمنازعات الانتخابیة في الجزائر كلها 

   .ل التعدیل الذي مس الدستور وقانون الانتخاباتدراسات تمت قب

 :صعوبات البحث .7

من الصعوبات التي واجهتني في البحث هو الموضوع نفسه والذي یحوي إشكالات 
كثیرة في محتواه أهمها ضیق الوقت فكلما تعمقنا في الموضوع زادت الإشكالات وقصرت 

كما أن أهم الصعوبات التي واجهتنا هي التزام التحفظ الذي یبدیه موظفو . الآجال
القرارات الصادرة أو تقدیم أي معلومات حولها لجهة  المحكمة الإداریة وامتناعهم عن تقدیم

  مختصة بالنظر في المنازعة الانتخابیة 

هل دور القاضي الإداري كضمانة تحمي الشرعیة الانتخابیة كافیة من خلال  -
  الوسائل والآلیات التي یتدخل وفقها ؟

 :التصریح بالخطة  .8



 :مقدمة
 

 ج  

خصص الأول لدواعي مشروعیة وبناءا على هذه الإشكالیة تقسم الدراسة إلى فصلین 
القرارات الانتخابیة ویتضمن مبحثین یدرس الأول القرار الانتخابي ثم صلاحیات القاضي 
الإداري ، أما الفصل الثاني فیعالج إجراءات التقاضي أمام القاضي الإداري ویقسم إلى 

 .مبحثین یبین الأول رفع الدعوى الانتخابیة ثم البت في الدعوى الانتخابیة 



  
  
 
  
  
  
  
  
 

 دواعي مشروعیة القرار الانتخابي: الفصل الأول 
القرار الانتخابي: المبحث الأول    

  صلاحیات القاضي الإداري:المبحث الثاني             
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  :الأولمقدمة الفصل 
لطالما ارتبطت الانتخابات بمفاهیم الدیمقراطیة باعتبار أن الانتخابات هي الوعاء 

للممارسة الدیمقراطیة واهم وسیلة لاختیار الحكام بطریقة دیمقراطیة وتقوم الأكثر ملائمة 
العملیة الانتخابیة على مجموعة من الإجراءات لها رابط وثیق بعملیة التصویت ولكي تتحقق 
انتخابات  یجب أن تكون في إطار تشریعي وتنظیمي بعیدا عن مؤثرات الحملة الانتخابیة 

ونجاعتها داخل النسق السیاسي والاجتماعي تحرص معظم ووعیا بأهمیة هذه الآلیة 
التشریعات بإحاطتها بجملة من الضوابط على مختلف مراحلها ضمانا لشرعیة العملیة 

  .الانتخابیة وخلوها من أي شوائب
ولما كانت العملیة الانتخابیة تقوم على مراحل وفي كل مرحلة تستعمل الإدارة أهم   

ر الانتخابي وهو الوسیلة الأكثر شیوعا وبیوعا في العمل الانتخابي وسیلة والمتمثلة في القرا
أو ما یعرف بتنظیم مراحل العملیة الانتخابیة، وحتى یتم ضبط هذه المراحل لابد ان تفعل 
الرقابة عن طریق المنازعة الانتخابیة والتي تعتبر جزء من الدیمقراطیة لهذا تتسم بالكثیر من 

  .1الجزائري التشعبات خاصة في النظام
  

                                                             
ة عن إنجاح العملیة بارتباطها بالمؤسسات المراقبة للعملیة الانتخابیة وهي المسؤول للمنازعة أهمیة بالغة خاصة - 1

  .نى علیه الدیمقراطیة التمثیلیةي تبذالانتخابیة ویلعب القضاء دورا بارزا في وضع حجر الأساس ال
  :لمزید من التفصیل راجع كل من

، ص 2008الوجیز في القانون الدستوري و المؤسسات السیاسیة المقارنة ،دیوان المطبوعات الجامعیة ، :شریطالأمین  
212  

،مقال دفاتر السیاسة  01-12نحو النزاهة العملیة الانتخابیة من خلال ضمانات قانون الانتخابات رقم : عور مصطفي بل
  55،ص 2015،سنة  13والقانون، عدد 
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  القرار الانتخابي: المبحث الأول
 التي تتمتع بالتعقید ، و نظرا تنظیم العملیة الانتخابیة  إتخاذ القرار هو محور إن  

  .مراحل الإستحقاق الإنتخابي إسهامه في إنجاح   و البارز هلدور ل
رحلة لإحداث تعمل الجهات المكلفة بتنظیم العملیة الإنتخابیة على إصدار قرارات في كل م

  . أثر معین یؤثر على مراكز المعنیین به ما قد یثیر منازعات إنتخابیة 
  :وعلیه سنحاول التطرق إلى تعریف القرار الانتخابي وممیزاته كالآتي  

  الانتخابيتعریف القرار : المطلب الأول
  ممیزات القرار الانتخابي: المطلب الثاني
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  يتعریف القرار الانتخاب: المطلب الأول
یعتبر القرار الانتخابي من أهم الوسائل المستخدمة في النشاط الانتخابي والأسلوب   

لما یتمتع به من مرونة وقبل التعریف  نظراالانتخابیة  العملیة في المراحل 1الأكثر استعمالا
ثم القرار الإنتخابي و أخیرا ممیزات   القرار الإداري المقصود من وضح بالقرار الانتخابي سن

  .قرار الإنتخابيال
  القرار الإداريب المقصود: الفرع الأول

عطائه تعریف جامع  2لما یعرف المشرع الجزائري   القرار وكلما عزم على تعریفه وإ
  .نه وأنواعهو بسبب تنوع مضم مانع عجز

مع ذلك الفقه لم یهدأ یوما وظل یحاول إعطاءه تعریف ما جعل تعریف القرار الإداري   
إعلان للإدارة بقصد إحداث أثر : "ى آخر، عرفه العمید هوریو على أنهیختلف من فقیه إل

قانوني إزاء الأفراد یصدر عن سلطة إداریة في صورة تنفیذیة أو في صورة تؤدي إلى التنفیذ 
 ".المباشر

العمل القانوني الانفرادي الصادر عن مرفق عام والذي من : "عرفه محمد الصغیر بعلي بأنه
  .3"انوني تحقیقا للمصلحة العامةشأنه إحداث أثر ق

تعبیر إرادي صادر عن جمعة إداریة بالإدارة المنفردة : "عرفه الدكتور عمار بوضیاف  
  .4"لإحداث الأثر قانوني

  
  

                                                             
  .152، ص 2008مازن راضي لیلو، القانون الإداري، منشورات الأكادیمیة العربیة في الدنمارك،  - 1
داریة 2008فیفري  25المؤرخ في  09-08من القانون  901-801انظر المواد  - 2   .المتضمن قانون إجراءات مدنیة وإ
  .91- 90ن ص 2008، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ،  2عمار عوابدي ، القانون الاداري ، ج - 3
  .14، ص 2007، جسور للنشر والتوزیع، الجزائر، 1، ط)دراسة تشریعیة فقهیة(عمار بوضیاف، في القرار الإداري  - 4
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  القرار الانتخابيالمقصود ب: الفرع الثاني
لم یعرف المشرع الجزائري القرار الانتخابي كغیره من المشرعین كما لم یعرف الفقه   

الانتخابي وهذا بسبب الطبع الخاص للقرار الانتخابي باعتباره من القرارات  قرارضاء الوالق
المرنة والمؤقتة التي تصدر في مختلف المراحل الانتخابیة منذ القید ووضع القوائم إلى آخر 
مرحلة في إعلان النتائج كما أن اختلاف الجهات المصدرة للقرار اكسبها طابع ممیز حیث 

   1لجان المكلفة بمراقبة الانتخابیة سواء كانت اللجنة الإداریة البلدیةتصدر عن ال
أو اللجنة الولائیة، كما تصدر عن الوالي في إطار ممارسة سلطته في اختیار أعضاء مكتب 

  .التصویت مثلا
كما تصدر عن المجلس الدستوري بمناسبة ممارسة مهامه كقاضي انتخابي في مراقبة   

أعضاء  التشریعیة  خابات الرئاسیة والطعن في نتائج الانتخاباتصحة الترشیحات للانت
  .ونتائج الانتخابات الرئاسیة ونتائج الاستفتاء و مجلس الشعبي الوطني  مجلس الأمة

بمناسبة الفصل في المنازعات  2بالإضافة إلى القرارات الصادرة عن المحكمة الإداریة  
رة عن السلطات المركزیة مثل رئیس الجمهوري إضافة إلى القرارات الصاد اأمامهالمرفوعة 

  .الخ....ووزیر الداخلیة
حیث ینقسم إلى قرارات  3كما أن القرار الانتخابي یختلف من حیث قابلیته للطعن  

  .قابلة للطعن فیها وقرارات غیر قابلة للطعن
كل هذه الأسباب كانت لها دور هام في خلق عراقیل حول إمكانیة وضع تعریف   

القرار : "على أنه نع للقرار الانتخابي وبالرجوع إلى القوانین الانتخابیة یمكن تعریفهجامع ما

                                                             
  .158،ص 2008مازن راضي لیلیو ،القانون الاداري ،منشورات الاكادیمیة العربیة في الدنمارك ،سنة - 1
  .المتضمن النظام الانتخابي 2016أوت  28المؤرخ في  10-16من القانون  3فقرة 20 انظر المادة  

  .نفس القانونمن  78و المادة  170انظر الفقرة الاخیرة من المادة و   98و141و 30و 157انظر المادة  - 2
  .8،ص2005محمد الغیر بعلي، القرارات الاداریة ، دار العلوم للنشر و التوزیع، - 3
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الصادر في المادة الانتخابیة هو تصرف قانوني صادر عن جهة یحددها القانوني في إطار 
  ".العملیة الانتخابیة وفق أشكال یحددها القانون

  ممیزات القرار الانتخابي: المطلب الثاني
تتمثل قي طابعه المؤقت و الاستعجالي   رار الانتخابي بجملة من الممیزاتیتمتع الق  

ن غیره من والتمیز ع الاختلافمنحته شيء من  خاصة لإرتباطه بالعملیة الإنتخابیة الذي
  .القرارات الأخرى 

  و الاستعجالي الطابع المؤقت: الفرع الأول
ة الانتخابیة فتظهر بظهورها تصدر القرارات الانتخابیة بصفة مؤقتة ترتبط بالعملی  
  .1مما یجعلها غیر متكررة وحدیثة تصدر ضمن عمل إجرائي معین بانتهائهاوتنتهي 
تتمیز العملیة الانتخابیة بطابعها الاستعجالي حیث تتم في آجال قصیرة حددها   

ورغم  القانوني منذ إعداد القوائم واستدعاء الهیئة الانتخابیة إلى إعلان النتائج والطعن فیها
طابعها المركب والمعقد إلا أنها تتمیز بالسرعة والتي طغت على القرارات الانتخابیة الصادرة 

وجوب  لخلالها باعتبار أن القانون حدد آجال قصیرة لإصدار القرارات الانتخابیة مث
أشهر التي تسبق تاریخ الانتخابات، كذلك وجوب  3الانتخابیة في غضون  2الهیئة استدعاء
أیام من  5ل المحكمة الإداریة في الطاعن ضد قرار رفض الترشح في غضون أن تفص

  .10-16من قانون  21فقرة  78تاریخ رفع الطاعن لنص المادة 
  و مشروعیتهالجهة المصدرة للقرار : نيثاالفرع ال 

ن العملیة الانتخابیة یتم تنظیمها والسهو على رقابة مشروعیتها من طرف أجهزة إ  
والتي بدورها تستخدم أهم وسیلة والمتمثلة في القرارات الانتخابیة ومنه لاحظنا وهیئات كثیرة 

                                                             
، المنهال 1، ط)دراسة مقارنة(وائل منذر البیاني، الإطار القانوني للإجراءات السابقة على انتخابات المجالس النیابیة  - 1

  .76-75 :، ص2015للنشر والتوزیع، 
  .المتضمن استدعاء الهیئة الانتخابیة 2017فیفري  4المؤرخ في  57-17انظر المرسوم الرئاسي  - 2
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 لاستدعاء 1أن القرارات الانتخابیة تختلف حسب الجهة المصدرة لها ومنها المرسوم الرئاسي
یصدره رئیس الجمهوریة والمرسوم التنفیذي لتحدید قواعد تنظیم مراكز  ذيالهیئة الانتخابیة ال

الصادر عن الوزیر الأول والقرارات الصادرة عن وزیر الداخلیة  2یت وسیرهماومكتب التصو 
  .3في إطار تنظیم العملیة الانتخابیة

الطعون  فيعن المجلس الدستوري في إطار نظره  كما تصدر القرارات الانتخابیة 
ت حول نتائج الانتخابا المقدمة قاضي انتخابي وتبرز في الطعون باعتباره أمامهالمقدمة 

الرئاسي ونتائج الانتخابات الرئاسیة ونتائج الاستفتاء وقراراته تصدر في  التشریعیة والترشح
  .آجال یحددها القانون

كما تصدر القرارات الانتخابیة عن الوالي كممثل للسلطة المركزیة على المستوى   
  .الخ....حالمحلي ومنها القرار الصادر عن الوالي لتعیین مكتب التصویت وقرار رفض الترش

الولائیة قرارات انتخابیة في إطار  الانتخابیة واللجنة 4ر عن اللجنة الإداریة البلدیةدتص  
  .3ممارسته مهامها في العملیة الانتخابیة كهیئات رقابیة إداریة

نستخلص مما سبق أن الجهات المصدرة للقرار الانتخابي متنوعة مما جعل القرار الانتخابي 
   .و الاستعجالي  بعه المؤقتمتمیز إضافة إلي طا

  

                                                             
  .من نفس المرسوم  57-17من المرسوم الرئاسي  10انظر المادة  - 1
  .السابق ذكره 10-16من القانون العضوي  84انظر المادة  - 2
، الجزائر، ص 3ج، ط.م.دارة العامة في النظام الجزائري، دعمار عوابدي، عملیة الرقابة القضائیة على أعمال الإ - 3

403.  
یقصد بمبدأ المشروعیة الخضوع التام للقانون سواء من جانب الأفراد أو من جانب الدولة وهو ما یعبر عنه بخضوع  - 3

المحكوم أي الخضوع  الحاكمین والمحكومین للقانون وسیادته وعلو أحكامه وقواعده فوق كل إرادة سواء إرادة الحاكم أو
لإدارة القانون رغم أن الفقه لم یتفق على تحدید المعنى الدقیق لمصطلح الخضوع للقانون فبدایة یستخدم بعض الفقهاء 

  .دفتین رغم أن الشرعیة أوسع من المشروعیةاتر متعبیر المشروعیة والشرعیة 
  .w.w.w.s habakitna.comالشبكة الشرعیة و المشروعیة مقالة ، موقع : سیف الدین عبد الفتاح  - 4



الانتخابير ة القرامشروعی دواعي                               الفصل الأول               

 

 

9 

  
   مشروعیة القرار 

ن الادارة قرارات مشروعة یفترض فیها أنه صادرة تطبیقا لما عالأصل أن القرارات الصادرة 
نه لأالإثبات  عبئ علیهیقع  القواعد القانونیة والتنظیمیة ومن ادعى خلاف ذلك هتقتضی

ة یحددها القانون ان هذه الأخیرة لا یفترض في صحة القرارات الصادرة عن أي إدارة أو جه
تقف أمام القضاء الإداري في موقف المدعى بل في موقف المدعى علیه وتلك میزة للإدارة 
لأن الأصل هو افتراض الصحة فالإدارة بناءا على ذلك لا تقف إطلاقا أمام القضاء الإداري 

قف فقط موقف المدعى بصفتها مدعیة بصحة قراراتها لأن الأصل  هو مشروعیتها وأنها ت
علیه والمدافع عن مشروعیة قراراتها إزاء ما یدعیه الأفراد والهیئات والقاعدة العامة التي 
استقر علیها القضاء الإداري المقارن أنه للحكم على مشروعیة القرارات الإداریة أو عدم 

  .1مشروعیتها  یجب الرجوع دائما إلى تاریخ صدور تلك القرارات
مشروعیة هو خضوع الدولة للقانون وحق كل مواطن في اللجوء إلى إن جوهر ال  

القضاء لأن القضاء هو الذي یراقب مشروعیة القرارات والقاضي الإداري هو صاحب الولایة 
سیادة القانون هو الأساس في حكم الدولة وهناك من  لأنوالاختصاص برقابة المشروعیة 

یملك أن یناقشها تصرفاتها وان یراجعها إلا  ات الإداریة أمام قاضيهة الجمیرى أن مخاص
في مدى مشروعیة هذه التصرفات ویرتب النتائج المرتبطة قانونا بما ینتهي إلیه بحثه في هذا 
الشأن بحكم نهائي مشمول بالنفاذ إنما تمثل فعلا وقانونا أقوى الضمانات المعاصرة لإقرار 

  .مبدأ المشروعیة

                                                             
كما یعتبر الجزاء الجنائي ضمانة أساسیة لصحة العملیة الانتخابیة حرم المشرع الأفعال التي تمس الهدف من وضع  - 1

حدد " أحكام الجزائیة" من الباب السابع تحت عنوان  10-16القاعدة القانونیة حیث تضم الجرائم  الانتخابیة في القانون 
التي من شأنها ان تشكل جریمة انتخابیة من شأنها أن تخل بالسیر الحسن للعملیة الانتخابیة و هذه الجریمة  الأفعال 

  :موسمیة فلا وجود لجرائم الانتخاب إلا بعد الإعلان عن إجراء الانتخابات لمزید من التفصیل ارجع الى 
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س القانوني التي تقوم علیه الدولة بكل سلطاتها تنفیذیة فمبدأ المشروعیة بمثابة الأسا  
نما لمشروعیة  أو تشریعیة أو قضائیة فهذا المبدأ لیس فقط لحریة الأفراد وحفظ حقوقهم وإ
السلطة نفسها لهذا یحرص المشرع دائما على فرض القیود والحدود على سلطات الإدارة لكي 

وهذا ما یبرز في  1ها ویبین حقوق وحریات الأفرادیحقق التوازن بین امتیازات الإدارة وسلطات
هذا  طالعملیة الانتخابیة حیث أوكل المشرع مهمة مراقبة المشروعیة للقاضي وحتى یحی

ات المكلفة بتنظیم الانتخابات ومراقبتها فإنه لم یكتف هالأخیر بمشروعیة تصرفات الج
ها ر داصإلى رقابة امتناع أو رفض إبمراقبة ما تتخذه الإدارة من قرارات إیجابیة بل تعداها 

حكامة الانتخابیة من خلال ال الفیصل في للقرار الانتخابي، ولهذا أصبحت السلطة القضائیة 
لمثارة ضد القرارات الغیر القرارات الصادرة عنها بمناسبة نظرها في الدعاوى الانتخابیة ا

  2.مشروعة
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  
، دار 1ئم ضد الأشخاص و الجرائم ضد الأموال،جزء الوجیز في القانون الجنائي الخاص  الجرا، د احسن بوسقیعة  - 1

. 68- 67: ، ص2002هومة ،سنة  2  
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  صلاحیات القاضي الإداري :الثانيالمبحث  

من أكثر العملیات تعقیدا لهذا منحها المشرع الكثیر من إن العملیة الانتخابیة   
الضمانات أهمها الضمانة القضائیة التي تكفل حقوق المواطنین في مواجهة الإدارة لذا منح 
المشرع للقاضي صلاحیات تسمح له بالتدخل في مختلف المراحل الإنتخابیة ،و خاصة دوره 

  :ابیة وهو ماتطرقنا له كالأتيفي المنازعة الإنتخ

  الانتخابیة  التدخل في مراحل العملیة : المطلب الأول

  التدخل في المنازعة الإنتخابیة: المطلب الثاني
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  التدخل في مراحل العملیة الإنتخابیة: المطلب الأول

ر كبیر في تمر العملیة الإنتخابیة بجملة من المراحل كل مرحلة من هذه المراحل لها دو 
إنجاح الإستحقاق الإنتخابي ، وتتمثل في المرحلة التحضیریة و مرحلة التصویت ، ثم مرحلة 
الفرز و إعلان النتائج ، و كل المراحل مكملة لبعضها البعض ، و ما أسهم في تكاملها 

  إشراف اللجان و الهیئة العلیا لمراقبة الإنتخابات علیها

  والتصویت المرحلة التحضیریة: الفرع الأول

یقصد بالعملیات التحضیریة للاقتراع هو مجموع العملیات الضروریة والواجبة لإجراء   
أكمل وجه وفق قانون الانتخابات، نظام المشرع في  علىعملیات التصویت والتحضیر له 

قانون الانتخابات العملیات التحضیریة تحت باب أحكام مشتركة لجمیع الاستشارات 
ع القوائم الانتخابیة ومراجعتها أما الفصل الثالث ضالثاني جاء تحت اسم و الانتخابیة القسم 

جاء فیه ثلاثة أقسام القسم الأول جاء تحت عنوان العملیات التحضیریة للاقتراع، القسم 
الثاني عملیات التصویت القسم الثالث التصویت بالوكالة، وعلیه تتمثل العملیات التحضیریة 

الانتخابیة  روتحدید الدوائ 1لقانون الانتخابات ةر النصوص التطبیقیللاقتراع أساسا في إصدا
مع تحدید عدد المقاعد المطلوب شغلها على مستوى كل دائرة انتخابیة في داخل الوطن وفي 
خارجه، واستدعاء الهیئة الانتخابیة المتضمنة للتصویت لیوم الاقتراع، وتحدید مكاتب 

في خارج الوطن، ومراجعة القوائم الانتخابیة في التصویت ومراكز التصویت في داخل و 
داخل وخارج الوطن، وتحریر وكالات التصویت في داخل وخارج الوطن أو الترشیحات 

                                                             
الذي یحدد شروط تصویت المواطنین الجزائریین   2016دیسمبر  19مؤرخ في  335-16أنظر المرسوم التنفیذي رقم  - 1

  .المقیمین في الخارج لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني وكیفیات ذلك
عملیات  "جاءت تحت عنوان العملیات التحضیریة للاقتراع  السابق ذكره 10-16من القانون العضوي 25دة ماأنظر ال -

  ."التصویت
  .السابق ذكره  10- 16 من القانون 52المادة أنظر  -
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الفردیة المصرح بها في داخل وخارج الوطن، وتعیین أعضاء مكاتب التصویت ومراكز 
لفة بتحصیل التصویت في داخل وخارج الوطن، وأعضاء مختلف اللجان الانتخابیة المك

نتائج الاقتراع ، وضبط قوائم ممثلي المترشحین على مستوى مكاتب التصویت یوم الاقتراع 
ایة الانتخابیة في داخل الوطن وخارجه، والترخیص دعفي داخل الوطن وخارجه وتنظیم ال

بتقدیم تاریخ افتتاح الاقتراع في الخارج أو في بعض مناطق الوطن وكذلك تقدیم ساعة 
  .وترى مجال تفصل القاضي الإداري في منازعات –امه تتخلاقتراع أو تأخیر ساعة اافتتاح ا

  إجراءات المرحلة التحضیریة : أولا

  تسجیل ومراجعة القوائم الانتخابیة /1

 د همإن عملیة التسجیل في القوائم الانتخابیة تعني قید المواطنین الذین تتوافر فی  
صي المواطنین، وترتب فیها أسماؤهم ترتیبا هجائیا، في الوثائق التي تح طلوبةالشروط الم

وتحتوي على البیانات الضروریة والقاعدة أنه لكل من أدرج اسمه في القوائم الانتخابیة الحق 
في مباشرة الانتخاب، ولا یجوز لأحد الاشتراك في الانتخاب ما لم یكن اسمه مقید فالقید 

ممارسة الحقوق السیاسیة ولیس شرطا شرط أساسي لمباشرة حق الانتخاب فهو شرطا ل
إن الانتخاب هو بمثابة الوظیفة العامة التي : "لاكتسابها وهو ما عبر عنه لیون دوجي بقوله

تتطلب شروطا معینة لشغلها، ویجب على من یتقلد أعبائها أن یكفي حائزا للدلیل الذي یثبت 
  "قوائم الانتخابیةاستیفائه للشروط اللازمة لمباشرة مهامها ذلك الدلیل هو ال

  تعریف القوائم الانتخابیة -أ

عرفت على أنها الوثیقة التي تخص الناخبین، وترتب فیها أسماؤهم هجائیا على   
البیانات المتعلقة بالاسم الشخصي والعائلي وتاریخ المیلاد ومكانه، ومحل الإقامة أو السكن 

أبجدیا تتضمن أسماء الناخبین في  جداول مرتبة: "بالدائرة الانتخابیة، كما عرفت على أنها
منطقة معینة، فتوافر فیهم لحظة تحریرها الشروط الخاصة بعضویة هیئة الناخبین وممارسة 
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حق التصویت، وترتبط ممارسة حق الانتخاب بالقید في جداول الناخبین التي تراجع سنویا 
  .1أو الوعاء أو الهیئة أو الجسم الانتخابي

  ل ومراجعة القوائم الانتخابیةالجهة المختصة بتسجی -ب

تعتبر عملیة التسجیل والمراجعة شرطا أساسیا لمباشرة حق الانتخاب باعتبارها   
الوسیلة اللازمة للتحقق من استیفاء الناخب لشروط ممارسته حق التصویت فلیس من الممكن 

ستوف الانتظار حتى یوم الانتخاب للتأكد من حالة لكل ناخب یرید المشاركة على أنه م
لجمیع الشروط القانونیة لممارسة الاقتراع لذلك یتوجب أن یعهد الأمر إلى هیئة محایدة 
ومستقلة یكون أن تفصل بسرعة في الاعتراضات الناجمة عن عملیة التسجیل والمراجعة لذا 
أوكل المشرع الجزائري هذه المهمة إلى هیئة لقبها باللجنة الإداریة الانتخابیة بنص المادة 

  .102-16ن القانون م 15

  حق الترشح /2

اقتصر المشاركة السیاسیة على اختیار الممثلین في الهیئات التمثیلیة فقط للتعبیر عن   
الإرادة العامة لكن یمتد إلى حق كل مواطن في تقلد مهام ومسؤولیات في تسییر الشؤون 

    .لنظام السیاسيالعامة للبلاد على أساس المساواة وهو من أهم ركائز الدیمقراطیة في ا

ولقد دأب المشرع على تنظیمه مثله مثل الحق في الاقتراع مع الأخذ بعین الاعتبار   
  3إقصاء فئات معینة من الشعب من الترشح

                                                             
  .92، ص2006،  دلیل المؤسسة الدولیة للدیمقراطیة والانتخابات ، أشكال الإدارة الانتخابیة   1

  .55، ص 2004بعلي، قانون الإدارة المحلیة الجزائریة، دار العلوم للنشر،  محمد الصغیر. د 2
  .11، ص2012-2011بودیار نوال ، منازعات الانتخابات التشریعیة في الجزائر ، رسالة ماجستار -
.السابق ذكره  10- 16  من القانون 92انظر المادة  1  

، 2015-2014عملیة الانتخابیة في الجزائر ، رسالة ماجستار ، ماجدة بوخزنة ، آلیات  الإشراف و الرقابة على ال - 3
  .  23ص 
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  شروط الترشح -أ

فهي الرابطة القانونیة بین الفرد والدولة وهي رابطة انتماء وولاء : الجنسیة: الشروط العامة *
 79شرط للترشح لنص المادة كالمفروض أن یشترط المشرع الجنسیة للفرد اتجاه دولته ومن 

جنسیة جزائریة فلا یتصور أن یكن للأجانب حق الترشح، بال یتمتع أن  10-16من القانون 
التمتع بالحقوق ، و بالإضافة إالى السن القانونیة و أداء الخدمة الوطنیة أو الإعفاء منها 

لقوائم الانتخابیة وهي دلیل على اكتساب المرشح صفة ، و التسجیل في االسیاسیة والمدنیة
الناخب و الكفاءة العلمیة لم یشترطها المشرع في شروط الترشح و عدم التسجیل في نفس 
قائمة الترشح مع مترشح آخر لینتمیان لأسرة واحدة سواء بالقرابة أو المصاهرة لنص المادة 

 .101-16من القانون  77

لرغم من إقرار حریة الترشح لكل المواطنین على أساس المساواة على ا: الشروط الخاصة *
من مقتضیات الأسس الدیمقراطیة إلا أن المشروع حرم فئة معینة من الترشح بسبب وظائفهم 
وهو حرمان مؤقت فلا یمكن الترشح إلا بعد سنة من توقفهم عن العمل ولقد نص المشرع 

 81جلس الشعبي الوطني في المواد التالیة على حرمان من الترشح للمجالس المحلیة وللم
بالنسبة لانتخابات المجالس الشعبیة  83بالنسبة لانتخابات المجالس الشعبیة البلدیة والمادة 

بالنسبة لانتخابات المجالس الشعبیة الوطنیة مع اشتراك المواد الثلاث في  91الولائیة والمادة 
المفتش  –الأمین العام للولایة  –رئیس الدائرة  –الوالي المنتدب  –الوالي : فئات محددة مثل

 –أفراد الجیش الشعبي الوطني  –القاضي  –عضو المجلس التنفیذي للولایة  –العام للولایة 
والمتعلقة  83و  81موظف أسلاك الأمن، مع وجود اختلافات بین المواد فكلا المادتین 

العام للبلدیة من الترشح للانتخابات حرمان الأمین  في  بانتخابات المجالس المحلیة تشترك
في حرمان كل من أمین خزینة الولایة  93و  83المحلیة، كما تشترك كل من المادة 

                                                             
  .23، ص المرجع السابق  ماجدة بوخزنة،  - 1
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والمراقب المالي للولایة من الترشح لانتخابات المجلس الشعبي الولائي والمجلس الشعبي 
  .الوطني

فیحرم  81لمادة تنفرد كل مادة بفئة محرومة من الترشح حسب نوع المجلس فحسب ا  
كل من المراقب المالي للبلدیة وأمین خزینة البلدیة ومستخدمو البلدیة بالنسبة لانتخاب 

الولایة وبمدیریة  بإدارة بحرمان رئیس مصلحة  83المجلس الشعبي البلدي، كما تنفرد المادة 
السفیر فتنفرد بحرمان  91تنفیذیة بالنسبة لانتخاب المجلس الشعبي الولائي أما المادة 

  .والقنصل العام من الترشح لانتخاب المجلس الشعبي الوطني

فاء النزاهة على الانتخابات والسعي لتحقیق الحیاد ضإن الهدف من الحرمان هو إ  
بعاد أصحاب النفوذ من الترشح لمنع استخدام نفوذهم والتأ   مسار العملیة الانتخابیة في ثیروإ

  شروط أخرى *

أخرى خاصة بكیفیة الترشح وتتمثل في التزكیة من طرف  لقد ابتدع المشرع شروطا  
  .الأحزاب السیاسیة وجمع التوقیعات

ما لقائمة : التزكیة -1 تقوم كل قائمة مترشحین إما تحت رعایة حزب سیاسي أو أكثر وإ
مترشحین أحرار هذه القوائم یمكن أن تزكى من طرف الأحزاب السیاسیة التي تحصلت خلال 

من الأصوات المعبر عنها في الدائرة  %4یعیة الثلاثة الأخیرة إلى أكثر من الانتخابات التشر 
  1.الانتخابیة المترشح فیها

ما من طرف الأحزاب السیاسیة التي تتوفر على عشرة    منتخبین على الأقل ) 10(وإ
  .في الدائرة الانتخابیة المترشح فیها

                                                             
سماعین لعبادي ، المنازعات الانتخابیة دراسة مقارنة لتجربتي الجزائر وفرنسا في الانتخابات الرئاسیة و التشریعیة  1

.136، ص2013-2012بسكرة   

  .السابق ذكره  10-16القانون  من 94انظر المادة 
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ي شاركت سابقا في الانتخابات وعلیه فإن الترشح مرهون بتزكیة الأحزاب السیاسیة الت  
من الأصوات المعبر عنها في الدائرة  %4الثلاثة التشریعیة الأخیرة وتحصلت على أكثر من 

  .الانتخابیة

نما عن طریق    كما ابتدع المشرع بالمقابل طریقة ثانیة للتزكیة، لیس عبر الأصوات وإ
 10أو أعضاء البرلمان بنسبة ) أعضاء في المجالس البلدیة أو الولائیة(المنتخبین المحلیین 

  .منتخبین على الأقل في الدائرة الانتخابیة المترشح فیها

إن عملیة جمع التوقیعات كانت مقترنة في الأصل بالمترشحین : جمع التوقیعات -2
فالأمر أصبح یتعلق بالأحزاب  10-16الأحرار سابقا لكن في ظل القانون العضوي 

قامت قائمة تحت رعایة حزب سیاسي لا یتوفر فیه أحد السیاسیة والأحرار معا، فإذا 
الشرطین المتعلقین بالتزكیة أو تحت رعایة حزب سیاسي یشارك لأول مرة في الانتخابات أو 

توقیعا من  250في حالة تقدیم قائمة بعنوان قائمة حرة فإنه یجب أن یدعمها على الأقل 
قعد مطلوب شغله، أما بالنسبة للدوائر ناخبي الدائرة الانتخابیة المعنیة فیما یخص كل م

ما تحت رعایة حزب سیاسي أو عدة أحزاب أو االانتخابیة في الخارج تقدم قائمة المترشحین 
  .1توقیع على الأقل 200بعنوان قائمة حرة مدعمة بـ 

  إجراءات الترشح والجهة المكلفة بدراستها

ریعیة، عن طریق سحب استمارة تبدأ عملیة الترشیح سواء للانتخابات المحلیة أو التش  
التصریح بالترشح في المواعید المحددة في القانون من مصالح الولایة أو الممثلة الدبلوماسیة 
أو القنصلیة المعنیة لكل دائرة انتخابیة للمترشحین في الخارج وتسلم الاستمارة إلى ممثل 

                                                             
  .137سماعین لعبادي، المرجع السابق، ص  - 1
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انونا بتقدیم رسالة تعلن حزب السیاسي أو المترشح الحر المؤهل قال في المعتزمین الترشح
  .1فیها نیة تكوین قائمة مترشحین لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني

 60یتم ملأ الاستمارة ثم تودع على مستوى مصالح الولایة مع وجوب تقدیمها قبل   
 10-16من قانون  95والمادة  74یوم كاملة من تاریخ الاقتراع وهو ما نصت علیه المادة 

 توائم الترشیحات یسلم للمترشحین أو ممثلیهم وصل إیداع یبین تاریخ أو توقیوبعد إیداع ق
  .الإیداع وهذا كضمانة

أسد المشرع الجزائري دراسة ملفات الترشح للانتخابات المحلیة والتشریعیة إلى مصالح   
 أن یكونوا تحتو أعوانها التزام الحیاد اتجاه الأحزاب والمترشحین  في الولایة والتي یفترض

: والتي تنص على 10-16من القانون  164مسؤولیة الوالي وهو ما أكدت علیه المادة 
تجري الاستشارات الانتخابیة تحت مسؤولیة الإدارة التي یلتزم أعوانها التزاما صارما إزاء "

  .حیث تكلف لجنة بدراسة طلبات الترشح" الأحزاب والمترشحین

  الرقابة الإداریة: ثانیا

  10- 16 انونتحت رئاسة قضائیة في ظل قنة الاداریة البلدیة اللج تشكیلة  -1

اعتمد المشرع على تسمیة اللجنة الانتخابیة البلدیة كلجنة مكلفة بإعداد ومراجعة   
  :القوائم الانتخابیة وقد حدد تشكیلتها كالآتي

 .قاضي رئیس -

هذه  یلاحظ علىنائب رئیس ومساعدین اثنین یعنیهم الوالي من بین ناخبي البلدیة  -
ناخبین اثنین من  قحامعن عودة إالتشكیلة بقاؤها تحت رئاسة السلطة القضائیة فضلا 

                                                             
المتضمن استمارة التصریح بالترشیح لقوائم  17/01/2017المؤرخ في  13-17من المرسوم  4انظر المادة  - 1

  .ین لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطنيحالمترش
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قرابة أو مصاهرة إلى غایة الدرجة  صلةلهما البلدیة یعینهم الوالي بشرط ألا تكون 
 :الرابعة وبالتالي

رئیس المجلس القضائي صلاحیة اختیار واسعة یمارسها في تعیین القاضي  حإن من
  .صبة القضاء العاديعأس هذه اللجنة یجعل انتماء هذا القاضي مفتوحا إلى الذي سیر 

هذا یعني أن الإجراءات التحضیریة للعملیة الانتخابیة، ستكون محل مراقبة قضائیة   
من قبل اللجنة الإداریة منذ بدایتها كما یستطیع ذلك بقاء القضاء العادي مهتما بالرقابة 

بیة متقاسما بذلك دوره مع حجیة القضاء الإداري في الفصل كل الأولیة على القوائم الانتخا
المنازعات الانتخابیة المتضمنة أصلا بالرقابة القضائیة على هذا النوع من النزاعات منذ 

  . من خلال مراقبته و فصله في الطعون الإداریة الإنتخابیة،1تبني الازدواجیة

  تشكیلة اللجنة الإداریة في الخارج -2

دائرة الدبلوماسیة القنصلیة حیث جاء للالمشرع الجزائري اللجنة الانتخابیة  لقد حدد  
یتم إعداد القوائم الانتخابیة ومراجعتها في كل دائرة قنصلیة تحت مراقبة لجنة  على أنهالنص 

  :إداریة انتخابیة تتكون من

 .رئیس الممثلة الدبلوماسیة أو رئیس المركز القنصلي یعینه السفیر رئیسا -

اثنین مسجلین في القائمة الانتخابیة للدائرة الدبلوماسیة أو القنصلیة ) 2(بین ناخ -
 .یعینها رئیس اللجنة العضویة

                                                             
بة العملیة الانتخابیة المراحل التحضیریة مجلة الاجتهاد القضائي العدد نة شرون، دور الإدارة المحلیة في مراقیحس - 1

  .130كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة جامعة محمد خیضر بسكرة، ص  2010السادس أفریل 
  .السابق ذكره 10-16من القانون  15المادة  أنظر-
لى إحداث هیئة علیا مستقلة لمراقبة عالتي تنص  2016التعدیل الدستوري الأخیر لسنة من  194المادة أنظر  -

  .الانتخابات



الانتخابير ة القرامشروعی دواعي                               الفصل الأول               

 

 

20 

 .موظف قنصلیة عضوا -

ن تحدد التشكیلة الاسمیة لأعضاء اللجنة بموجب قرار من الوزیر المكلف بالشؤو 
متعلق بنظام ال 10-16من القانون العضوي  فقرة واحد16الخارجیة وذلك حسب المادة 

  .1الانتخابات

 19 مؤرخ في 335-10م التنفیذي رقم أما اللجنة الإداریة الانتخابیة حسب المرسو   
یحدد شروط تصویت المواطنین الجزائریین المقیمین في الخارج لانتخاب  2016دیسمبر 

منه على اللجنة  10أعضاء المجلس الشعبي الوطني وكیفیات ذلك فقد نصت المادة 
  :الانتخابیة تتكون من الإداریة

قضاة من بینهم رئیس برتبة مستشار وأعضاء إضافیون یعینهم وزیر العدل حافظ  3 -
 .الأختام

یستعین أعضاء هذه اللجنة بموظفین اثنین یعینهما الوزیر المكلف بالداخلیة والوزیر  -
، حیث تجتمع اللجنة الانتخابیة "المكلف بالشؤون الخارجیة بموجب قرار مشترك

 .2یمین في الخارج بمعنى مجلس قضاء الجزائرللمق

  اختصاص اللجنة الإداریة -3

إن ضمان نزاهة الانتخابات یبدأ من أول مرحلة تمر بها العملیة الانتخابیة تتجسد   
جمع النتائج النهائیة للاقتراع المسجلة من طرف لجان الدوائر الدبلوماسیة في أساسا 

  .والقنصلیة

                                                             
  .108، ص 2005عزري الزین، القاضي الغداري یصنع القاعدة القانونیة، مجلة الاجتهاد القضائي، جامعة بسكرة،  - 1

2 - KHELOUFI RACHID REFKEXION sur l’impact de la coustution de 1996 
sur la jurste ADminisytativé IDARA volum 12 nemero 23 algerie 2002, p 67. 
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الإداریة الانتخابیة في الجزائر وفقا لنظام المراجعة السنویة في وبالتالي تعمل اللجنة   
العادیة وهو نظام معمول به في أغلب الدول الدیمقراطیة وكذلك المراجعة  الحالات

الاستثنائیة وفقا لنصوص المعمول بها على عكس بعض الدول الأخرى التي تثبت نظام 
وم على تمكین المواطن من تسجیل اسمه وتفادي المراجعة الدائمة للقوائم الانتخابیة والتي تق

اللجوء  تجنبالضغوطات الزمنیة التي تقتضیها متطلبات المراجعة السنویة كما تقوم على 
إلى المراجعة الاستثنائیة للقوائم الانتخابیة قبل تنظیم الانتخابات العامة، والتي قد تؤدي إلى 

وائم بصورة دقیقة لقصر المدة المقررة لذلك، عدم إمكانیة فرض اللجنة لرقابتها على هذه الق
ن كانت مهمة اللجنة الإداریة مراقبة ومراجعة القوائم الانتخابیة وت  باشر وظیفة ها فإنها تحیینوإ

أساسیة مرتبطة بالمنازعة الانتخابیة على مستوى أول مرحلة في العملیة الانتخابیة من خلال 
في  1أمامها فیما یتعلق بحالة تسجیل والشطبالفصل في الاحتجاجات والطعون المرفوعة 

   .القائمة الانتخابیة

  : دور القاضي في اللجنة

أن  نلمسهذا الدور الذي تردیه هذه اللجنة له خصوصیة في النظام الجزائري، حیث   
الوظیفة الأساسیة للجنة حسب تركیبها شبه قضائیة خاصة على مستوى كل بلدیة یبرز 

ت المتعلقة بالتسجیل والشطب في القائمة الانتخابیة وتجتمع اللجنة بالأساس في حل النزاعا
خلال الثلاثي الأخیر في كل سنة وفق التنظیم المعمول به یجعل انعقاد اجتماع اللجنة 
الإداریة الانتخابیة البلدیة مرهون باستدعاء القاضي الذي یترأس هذه اللجنة خاصة وأنه لا 

اللجنة واهتمامها خلال فترة المراجعة باستثناء ما یتعلق  یوجد أي نص یقتضي بوجوب انعقاد

                                                             
یحدد  2017ینایر سنة  17الموافق لـ  1438ربیع الثاني عام  18مؤرخ في  17/12من المرسوم التنفیذي  3المادة  - 1
  .واعد سیر اللجنة الإداریة الانتخابیةق
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بالاحتجاجات التي تنعقد للفصل في الاحتجاجات والطعون المتعلقة بالتسجیل والشطب التي 
  .1یتقدم بها الناخبون

عملیات المراجعة یتم تعلیق جدول  ختتامبعد الانتهاء من العملیة الأولى، تعلق ا  
محل إقامتهم  غیرین ماء الناخبین الجدد وأسماء الناخبین المتصحیحي الذي أدرج فیه أس

وشطب أسماء الناخبین الذین لا تتوافر فیهم الشروط القانونیة الممارسة من التصویت وكذلك 
لیق الجدول التصحیحي تعقد اللجنة اجتماعات للبت في ع، بمجرد تالناخبین شطب أسماء 

قدم بها الناخبون فهذه الوسیلة تمكن المواطن الاحتجاجات على التسجیل والشطب التي یت
الناخب من ممارسة الرقابة الشعبیة على أعمال اللجنة الإداریة، التي تزداد أهمیتها في إطار 
التعددیة الغربیة لكن لم تظهر دور اللجنة إلا من خلال النصوص التشریعیة في إطار 

ب بموجب قرار ویكون نطاق هذه الفصل في الاحتجاجات التي تشمل عملیة التسجیل والشط
العملیة مرتبط بالأساس حول مراقبة السلامة المادیة للقائمة الانتخابیة أي التحقق من 

إلى هیئة الناخبین، كما أنه لا یوجد أي  للانظمامالشروط القانونیة التي تفید أهلیة الناخب 
ود أي قاعدة توجب أو یحدد طبیعته فضلا عن عدم وج القرار أخذینص یبین الشكل الذي 

حوى القرار خاصة وأن قرارات اللجنة الإداریة فإدراج التسبب القانوني الملائم ضمن 
الانتخابیة قابلة للطعن أمام القضاء إلا في ظل غیاب نص قانوني یلزم اللجنة بتسبب 

معللة تقضي بشطب أو رفض تسجیل  غیرقراراتها فإن هذه الأخیرة عادة ما تصدر قراراتها 
ذا كانت هذه الوظیفیة التي تمارسها اللجنة الإداریة الانتخابیة على أسم اء المواطنین قانونا، وإ

مستوى البلدیة أو اللجنة الإداریة في المركز الدبلوماسي أو القنصلي هي وظیفة مشتركة 
وأساسیة فإن هذه الأخیرة منحها النص التنظیمي اختصاص إضافیا فتختص اللجنة الإداریة 

في النتائج المسجلة  بالتحريبیة على مستوى كل دائرة دبلوماسیة أو قنصلیة أیضا الانتخا

                                                             
  .خابیة وتقدیم اعتراضات للجنةالتي تحدد إغفال التسجیل في القوائم الانت 10-16من القانون  20-19- 18المادة  - 1
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وجمعها عند اختتام عملیات التصویت وترسل النتائج إلى اللجنة الانتخابیة المشرفة على 
من القانون  153تصویت المواطنین الجزائریین المقیمین بالخارج، طبقا لنص المادة 

الانتخابیة البلدیة تقوم بإحصاء النتائج المحصل علیها في كل فإن اللجنة  10-16العضوي 
مكاتب التصویت على مستوى البلدیة، وتسجلها في محضر رسمي ترسل نسخة منه إلى 

رئیس اللجنة الانتخابیة، البلدیة بمقر البلدیة،  و الى 1اللجنة الانتخابیة الولائیة، نسخة تعلقها
لذا فإنه لا یمكن في حال من الأحوال تفسیر النتائج فورا إلى ممثل الوالي،  لسر ونسخة ت

  .المسجلة في كل مكتب التصویت والمستندات الملصقة بها

أما فیما یخص انتخابات المجالس الشعبیة البلدیة فإن دورها ینحصر في الإحصاء   
البلدي للأصوات الذي تقوم على أساس توزیع المقاعد المطلوبة شغلها بین القوائم 

  .2ببالتناس

                                                             
  .السابق ذكره 10-16من القانون  153-152المادة  أنظر- 1
صدار القرار  - 2 الطعون الإداریة بصفة عامة حیث لا تحمل هذه المحاضر صفة القرار إلا بعد مروره على الوالي وإ

طعن الإداري ثم قرار الوالي ثم الطعن امام تأكید ال"بنفسه حیث بمناسبة تصریح المفتش العام لوزارة الداخلیة حیث قال 
  .20:15على الساعة  2017-03-02المرجع نشرة الثامنة یوم " القضاء
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  مكاتب التصویت /3

ن یكون حیادیا من أتعد مكاتب التصویت المكان المخصص لعملیة الاقتراع ویفترض   
حیث تشكیلته لذا أكد المشرع الجزائري على تكریس شفافیة العملیة الانتخابیة وحیاد الإدارة 

عات بالنسبة لكل موعد انتخابي وهذا ما یبدو من خلال تشكیلة مكاتب التصویت فالمناز 
عتراضات على التشكیلة من طعن إداري وطعن قضائي الا فيالمرتبطة بمكاتب التصویت 

  .متعلقة بعدم حیاد التشكیلة المقترحة من قبل الوالي

  الإشراف الإداري على تشكیلة مكاتب التصویت -1

الوالي بشكل مباشر في الإعلان عنها  قوائم أعضاء مكاتب التصویت تدخل ما یمیز  
من بین الناخبین المقیمین في  1تار أعضاء مكاتب التصویت ویعینهم بقرار منهفهو من یخ
  .إقلیم الولایة

إن قائمة أعضاء مكاتب التصویت والأعضاء الإضافیین یتم تعلیقها بمقر الولایة   
والبلدیات المعنیة وفي مكاتب التصویت یوم الاقتراع یتكون مكتب التصویت من تشكیلة 

 10-16وقد حدد القانون  292س وكاتب ومساعدین لنص المادة تضم رئیس ونائب رئی
مع مراعاة : "منه على انه 28صلاحیات رؤساء مكاتب التصویت حیث نصت المادة 

صلاحیات رؤساء مكاتب التصویت وأعضائها المحددة في هذا القانون العضوي یقوم 
  :مسؤول مركز التصویت بما یأتي

 .إداریا داخل المركز ضمان إعلام الناخبین والتكفل بهم -

                                                             
  .107-105سماعین لعبادي، المرجع السابق، ص  - 1

  .السالف ذكره 23-17من المرسوم  3انظر المادة  -  
  .المرسوم من نفس 2تنظر المادة  - 2
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 .مساعدة أعضاء مكاتب التصویت في سیر عملیات التصویت -

السهر على حسن النظام خارج مكاتب التصویت بتسخیر القوة العمومیة داخل مركز  -
 .التصویت

السهر على حسن النظام في الضواحي القریبة من مكان مركز التصویت بالاستعانة  -
 .1عند الحاجة بالقوة العمومیة

عزیز ضمانات أكثر في هذا الشأن تسلم هذه القائمة إلى الممثلین المؤهلین قانونا ولت
للأحزاب السیاسیة المشاركة في الانتخابات وللمترشحین الأحرار بطلب منهم من نفس الوقت 
مقابل وصل استلام لقد منحه السلطة التقدیریة للوالي لتوزیع الناخبین دون تحدید شرط بلوغ 

لناخبین في كل مكتب تصویت، كما أنه عندما یوجد مكتبات أو عدة مكاتب عدد معین من ا
تصویت في مكان واحد تشكل مجموعة تسمى مركز التصویت وتوضع تحت مسؤولیة 

  .موظف یعین ویستخر بقرار من الوالي

تركیبة مكاتب التصویت هي تركیبة إداریة تحت مسؤولیة الوالي فهو صاحب القرار   
من القانون  30ر تسخیر أعضاء مكاتب التصویت لكن مع احترام المادة وله حق إصدار قرا

  .2والتي تفتح باب المنازعات في حالة خرقها 16-10

  10-16التشكیلة الإداریة لمكاتب التصویت حسب قانون  -2

احتفظ المشرع بنفس التركیبة التي تتألف منها مكاتب التصویت من رئیس ونائب   
ي المقابل شدد على أن الأشخاص المعنیین بالتمثیل في مكاتب رئیس وكاتب ومساعدین وف

التصویت حیث وضح بأن أعضاء مكاتب التصویت یعینون من بین الناخبین المقیمین في 

                                                             
  .السابق ذكره 10-16القانون من  43و  39انظر المادة  - 1
  .109-107سماعین لعبادي، المرجع السابق، ص  - 2



الانتخابير ة القرامشروعی دواعي                               الفصل الأول               

 

 

26 

 إقلیم الولایة باستثناء المترشحین وأولیائهم المنتمین إلى أحزابهم أو إظهارهم إلى غایة الدرجة 
    ".4"الرابعة 

نتخابات أعضاء مجلس الأمة في قانون إتصویت في اللمكاتب  التشكیلة القضائیة-3
16 -10  

لقد خص المشرع الجزائري انتخابات أعضاء مجلس الأمة بإجراء استثنائي فیما یتعلق   
بتشكیلة مكاتب التصویت لانتخابات أعضاء مجلس الأمة حیث غیر في التشكیلة بالمقارنة 

ت یتشكل من رئیس ونائب الرئیس ومساعدین مع القوانین السابقة حیث أصبح مكتب التصوی
حیث نلاحظ في التشكیلة الإشراف  1وأربعة أعضاء إضافیین كلهم قضاة یعین وزیر العدل

القضائي الكامل بها مع الأخذ بعین الاعتبار أن المشرع لم یحدد رتب أو انتماء القضاة 
إداریین كما أن عددهم المعنیین ومنه نستنتج أن التشكیلة قد یكون قضاة عادیین وقضاة 

مناسب بالنظر إلى عملیة انتخابیة على مستوى الولایة فقط وبهیئة ناخبة محددة العدد مع 
إمكان تعمیم هذه التشكیلة في عملیة تجدید انتخاب أعضاء مجلس الأمة إلا أن المشرع لم 

یینهم محض یشر إلى إمكانیة الطعن الإداري أو القضائي في هذه التشكیلة مع یجعل قرار تع
  ومنه نستنتج أن الدور الإشرافي للقاضي الإداري  2. قانون من أي اعتراض أو مراجعة

  الطعون الإداریة/ 4 

كما منع المشرع الجزائري للمواطنین الحق في الاعتراض على التسجیل والشطب من   
دیم شكواهم لهذه القوائم الانتخابیة أمام اللجنة الإداریة البلدیة واشترط لقبول اعتراضاتهم تق

أیام في حالة  5ق إعلان اختتام عملیات المراجعة و یأیام الموالیة لتعل 10اللجنة خلال 

                                                             
  .السابق ذكره  23-17من المرسوم التنفیذي  3انظر المادة  - 1

.                                                                السابق ذكره 10- 16من القانون  118انظر المادة - 2
.111-110ي، المرجع السابق، ص سماعین لعباد -  3 
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أیام وتبلیغ القرار للمعنیین من قبل  3المراجعة الاستثنائیة على أن تبث اللجنة في أجل 
 5لال أیام ورفع الطعون أمام المحكمة الإداریة خ 3رئیس المجلس الشعبي البلدي في أجل 

أیام من تاریخ التبلیغ أما في حالة عدم التبلیغ القرار من قبل رئیس المجلس الشعبي البلدي 
أیام بحكم  5أیام كما اوجب على المحكمة الفصل في الدعوى خلال أجل  8فإن الطعن یتم 

  .1نهائي غیر قابل بأي شكل من أشكال الطعن

أیام من تاریخ التبلیغ  3ة خلال أما الطعن في قرار الترشح أمام الجهات الإداری  
  .أیام ولن یقبل لأي شكل من أشكال الطعن 5والفصل في الطعن خلال 

أما بالنسبة لعملیات التصویت یكون الطعن خلال یومین كاملین من تاریخ إعلان   
  .2اللجنة الانتخابیة الولائیة للنتائج بموجب ما تصدره من قرارات إداریة

                                                             
للنشر والتوزیع،  لمعیة، دار الأ2015عزوزي یاسین، الإشراف القضائي على الانتخابات في الجزائر، الطبعة الأولى  - 1

  .135-134ص 
  .السابق ذكره 10-16من القانون  170المادة  - 2
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  المستقلة لمراقبة الانتخاباتالهیئة العلیا : ثالثا

المنظمة الانتخابیة فقد جاء المشرع بمجموعة قوانین عضویة متمثلة في  كییفلت  
وكذلك دعم الرقابة بهیئة علیا مستقلة لمراقبة  10-16القانون العضوي للانتخابات 
 haute instance independente de peveillanceالانتخابات وتعرف بالفرنسیة 

des eletions –  أو باختصار)HIISEà ( هي الهیئة المسؤولة عن تنظیم الانتخابات في
في إطار الإصلاح الانتخابي ومقرها مدینة  2016مارس  6الجزائر تم تأسیسها في 

  .الجزائر

ضمن  2016وتدعمت الرقابة بهدف الهیئة وهي حدیثة النشأة استحدثها دستور   
تحدث هیئة علیا " التي تنص على 194حسب المادة  الهیئات الدستوریة للمراقبة الانتخابیة

مستقلة لمراقبة الانتخابات ترأس الهیئة شخصیة وطنیة یعینها رئیس الجمهوریة بعد استشارة 
الهیئة العلیا أعضائها الآخرین فور  رالأحزاب السیاسیة للهیئة العلیا لجنة دائمة وتنش

على شفافیة الانتخابات الرئاسیة والتشریعیة  اللجنة العلیا راستدعاء الهیئة الناخبة حیث تسه
والمحلیة وكذا الاستفتاء ونزاهة العملیة الانتخابیة منذ استدعاء الهیئة الناخبة إلى غایة 
إعلان النتائج المؤقتة للاقتراع حیث تتمثل الهیئة العلیا المستقلة لمراقبة الانتخابات بشكل 

  :متساو من

 .قضاء ویعینهم رئیس الجمهوریةالمجلس الأعلى لل یقترحهمقضاة  -

ضمن المجتمع المدني یعینها رئیس الجمهوریة وتتمتع  اختیارهمكفاءات مستقلة یتم  -
جنة دائمة الهیئة المستقلة باستقلالیة إداریة ومالیة وستضم رئیس ومجلس علني ول

القضاة وممثلي من بین المجلس العلني بالتساوي  تتعرف من عشرة أعضاء ینتخبهم
 .1مع المدنيالمجت

                                                             
  .السابق ذكره 2016من دستور  194المادة  - 1
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وخلال الفترة الانتخابیة ستقوم الهیئة العلیا بنشر مداومات على مستوى الولایة 
  .1والدوائر الانتخابیة في الخارج

یعینهم رئیس الجمهوریة بالتساوي ) أعضاء 410(من تتشكلهیئة رقابیة حیث  فهي  
ضمن المجتمع  بین قضاة یقترحهم المجلس الأعلى للقضاء وكفاءات مستقلة یتم اختیارها

ضمن تالمدني، یمارس أعضاء الهیئة صلاحیاتهم في إطار القانون العضوي بكل استقلالیة 
الدولة حمایة أعضاء الهیئة العلیا في إطار ممارسة مهامهم من كل تهدید أو أي شكل من 

  .أشكال الضغط

  صلاحیات الهیئة -1

  صلاحیات الهیئة قبل الاقتراع -أ

 1437ذي القعدة عام  22مؤرخ في  11-16نون العضوي من القا 12حسب المادة   
تتأكد من لتعلق بالهیئة العلیا المستقلة لمراقبة الانتخابات  2016غشت سنة  25الموافق 

و ومراجعة القوائم واحترام الترتیبات القانونیة المكلفین بالعملیات الانتخابیة  حیاد الأعوان
  .......الانتخابیة 

  لال الاقتراعصلاحیات الهیئة خ -ب

ید الهیئة العلیا في إطار الصلاحیات المخولة لها كعلى تأ 13حیث حددت المادة   
اتخاذ كل التعابیر التي تسمح للمثلي المرشحین في حضور عملیة التصویت واحترام ترتب 

احترام مل و أوراق التصویت وتطابق عملیة التصویت مع الأحكام التشریعیة الجاري بها الع
قانونیة لافتتاح واختتام التصویت وتعلیق قائمة الأعضاء الأساسیین والإضافیین ال الاجال

  .لمكتب التصویت
                                                             

  .149، ص 2009، "1"دلي، الانتخابات ضمانات حریات ونزاهتها، دراسة مقارنة، الطبعة سعد مظلوم العب - 1
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  صلاحیات الهیئة بعد الاقتراع -ج

كل التدابیر واحترام إجراءات الفرز والإحصاء تعمل على اتخاذ  14حسب المادة   
من المحاضر  مصادق علیها نسخأوراق التصویت المعبر عنها، تسلیم  حفظوالتدابیر و 

مثلین المؤهلین قانونا والأحزاب السیاسیة المشاركة في الانتخابات والمترشحین الأحرار، ملل
  .1وتمكن المترشحین والممثلین المؤهلین قانونا من تسجیل احتجاجاتهم في محاضر الفرز

  تنظیم الهیئة العلیا وسیرها -2

  :تضم الهیئة العلیا الأجهزة التالیة  

  الرئیس -أ

أس الهیئة العلیا المستقلة لمراقبة الانتخابات واللجنة الدائمة وینسق أعمالها ومن یر   
  :المهام الموكلة له 

 .تمثیل الهیئة العلیا أمام مختلف الهیئات والسلطات العمومي وهو الناطق الرسمي لها -

تعیین نائبي الرئیس من بین أعضاء اللجنة الدائمة بالتساوي بین القضاة والكفاءات  -
 .لمستقلة من بین أعضاء الهیئةا

یوقع الرئیس قرارات الهیئة العلیا المستقلة ویبلغها ویتابع تنفیذها ویخطر الجهات  -
 .المعنیة شأنها

توضع تحت سلطة رئیس الهیئة العلیا أمانة إداریة دائمة تساعد أجهزة الهیئة العلیا  -
 .في أداء مهامها

                                                             
غشت  25الموافق لـ  1437ذي القعدة عام  22مؤرخ في  11- 16من القانون العضوي  14-13- 12المواد  أنظر - 1

  .، یتعلق بالهیئة العلیا المستقلة لمراقبة الانتخابات2016سنة 
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احدهما یعین من قبل  هفه في حالة غیابویستحل نائباهیساعد الرئیس في أداء مهامه 
  .ه مؤقتافلاخالرئیس وفي حالة حدوث مانع تختار اللجنة الدائمة أحد فاتجاه لاست

  مجلس الهیئة العلیا -ب

تشكل مجلس الهیئة العلیا من أعضاءها الذین تم تعیینهم لعهدة مدتها خمس سنوات ی  
تهاء عهدة مجلس الهیئة مع استدعاء واحدة، وفي حالة تزامن ان) 01(قابلة للتجدید مرة 

الهیئة الانتخابیة تمدد العهدة تلقائیا إلى غایة إعلان عن نتائج الاقتراع وفي حالة الوفاة أو 
قانون العضوي ( 04العضو حسب التنظیم القانون العضوي في مادته  یستخلفالاستقالة 

16-11.(  

یجتمع مجلس الهیئة العلیا في دورة عادیة بمناسبة كل اقتراع بعد استدعاء من رئیسه   
  :أو ثلثي أعضاءه ومن المهام الموكلة للمجلس تتمثل في

 .أدناه 35انتخاب أعضاء اللجنة الدائمة بالتساوي وفقا لأحكام المادة  -

 .المصادقة على النظام الداخلي للهیئة العلیا -

 .مج العمل الذي تعده اللجنة الدائمةالمصادقة على برنا -

اللجنة  االمصادقة على التقریر النهائي لتقییم العملیات الانتخابیة الذي تعرضه علیه -
 .الدائمة

 .الرئیس اي یعرضها علیهتمناقشة المساءل ذات الصلة بالعملیات الانتخابیة ال -

لتقییم العملیات التقریر النهائي ) دربالعبد الوهاب (ویرفع رئیس الهیئة العلیا  -
 .1الانتخابیة إلى رئیس الجمهوریة

  اللجنة الدائمة -ج
                                                             

  .السابق ذكره 11- 16من القانون  28- 27 انظر المادة- 1
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  :تتشكل اللجنة الدائمة بالتساوي من عشرة أعضاء موزعین كما یلي  

 .قضاة) 5(خمسة  -

من قبل أعضاء الهیئة  ینتخبونمن المجتمع المدني و ضكفاءات مستقلة ) 5(خمسة  -
 :1الموكلة لها حسب النظام الداخلي للهیئة العلیا ومن المهام

إعداد برنامج التوزیع المنصف للحیز الزمني في استعمال وسائل الإعلام الوطنیة  -
فقد  ماللتنظیم المعمول به للتشریع و السمعیة البصریة المرخص لها بممارسة طبقا
سمعي البصري بتطبیق القواعد الضبط الصدر منشور حیث تكلف من جهتها سلطة 

البرمجة وبث حصص الوسائط السمعیة البصریة خلال المتعلقة بشروط الإنتاج و 
من  3الفقرة  55ساري المفعول حسب م الالحملات الانتخابیة طبقا للتشریع والتنظیم 

المتعلق بالنشاط السمعي البصري  2014فبرایر  24المؤرخ في  04/14القانون 
من  12ة وبث حصص التعبیر المباشر المحدد خلال الحملات الانتخابیة طبقا للماد

المتضمن دفتر الشروط العامة الذي یحدد القواعد  16-222المرسوم التنفیذي رقم 
 .2المفروضة على كل خدمة للبث التلفزیوني أو البث الإذاعي

 .تنسیق أعمال المداومات ومتابعتها تحت سلطة رئیس الهیئة العلیا -

لیات الانتخابیة بمناسبة كل اللجنة الدائمة تقاریر مرحلیة وتقریرا نهائیا لتقییم العم تعد -
 .اقتراع

  

 

                                                             
  .من نفس القانون 11-16من القانون  35- 30 انظر المادة - 1
  .20:30على الساعة  2016- 03- 29في یوم  http://www.Djagaires.com: رابط الكتروني -2 
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  المداومات - د

والخارج بمناسبة كل اقتراع في  اتتقوم الهیئة العلیا بنشر أعضائها على مستوى الولای  
ثمانیة أعضاء بتساوي بین القضاة والكفاءات المستقلة من  8شكل مداومات وتتشكل من 

  :ضمن المجتمع المدني ومن مهامها

راقبة العملیات الانتخابیة في مجال اختصاصها بمناسبة كل اقتراع تتولى المداومات م -
 .منذ انتشارها إلى غایة الإعلان عن النتائج المؤقتة للانتخابات

تقوم بكل التحقیقات الضروریة في إطار مهامها ویمكن طلب أي معلومة أو وثیقة  -
 .1تراها مفیدة للقیام بهذه التحقیقات

قتضاء أن تدعم المداومات بضباط عمومیون للمشاركة في یمكن للهیئة العلیا عند الا -
 .مراقبة الانتخابات یعملون تحت إشراف منسقي هذه المداومات

یحدد شروط وكیفیات اختیار  17/18یقتصر في مفهوم هذا المرسوم التنفیذي رقم  -
الضباط العمومیون المدعمي لمداومات الهیئة العلیا المستقلة لمراقبة الانتخابات 

ضابط العمومي هو كل موثق أو محضر قضائي وبالتالي لا یتمتع الضباط ال"
 :العمومیون بصفة العضویة في الهیئة العلیا، ومن شروط اختیارهم

 .ناخباأن یكون  -

 .أن لا یكون منتمیا لحزب سیاسي -

 أن یكون منتخبا -

 .یكون مترشحا ن لاأ -
                                                             

ینایر سنة  17الموافق لـ  1438ربیع الثاني عام  18خ في مؤر  17-17من المرسوم التنفیذي  3-2المواد انظر  - 1
  .یحدد كیفیات انتداب أعضاء الهیئة العلیا المستقلة لمراقبة الانتخابات 2017



الانتخابير ة القرامشروعی دواعي                               الفصل الأول               

 

 

34 

حد المترشحین في الدائرة أن لا یكون له صلة القرابة إلى غایة الدرجة الرابعة مع أ -
الضباط العمومیون من بین الممارسین لمهنتهم ضمن ختار الانتخابیة المعنیة وی

نطاق ولایة اختصاص لمداومة الهیئة العلیا، ویتم اختیارهم من طرف رئیس الهیئة 
للموثقین ورئیس الغرفة  طنیةالغرفة الو  ئیسالعلیا بموجب مقرر بناء على اقتراع من ر 

 .ن القضائیینللمحضری

مداولة في المساءل المطروحة علیها التي تدخل في اختصاصها بموجب مداولة  تتب -
وفي حالة تساوي  ضرینقرارات وأغلبیة المطلقة للحا تتخذبحضور أغلبیة أعضاءها و 

صوت الرئیس، ویمكن المداومة التداول یوم الاقتراع یحدد أعضاء لا  حالأصوات یرج
التساوي، وتنفذ المنسق مداولات المداومة بموجب قرارات  یقل عن اثنین مع مراعاة

یوقعها ویبلغها للأطراف المعنیة بكل وسیلة قانونیة مناسبة، ترسل نسخة من قرارات 
 .1المداومة إلى رئیس الهیئة العلیا فور التوقیع علیها

الأشخاص المسخرون في إطار عملیات تحضر  20-17یحدد المرسوم التنفیذي رقم  -
جرا ء الانتخابات وهم من الموظفین وأعوان الدولة والجماعات المحلیة والهیئات وإ

 .2الدبلوماسیة حسب الحالة في العملیة الانتخابیة ثلیاتالعمومیة والمم

                                                             
یحدد شروط وكیفیات اختیار  2017ینایر سنة  17مؤرخ لـ  18- 17من المرسوم التنفیذي رقم  8-6-2المادة أنظر  - 1

  .مداومات الهیئة العلیا المستقلة لمراقبة الانتخاباتالضباط العمومیون المدعمین ل
یحدد  2017ینایر سنة  17الموافق لـ  1438ربیع الثاني عام  18مؤرخ في  20-17مرسوم تنفیذي رقم انطر ال  - 2

  .شروط تسخیر الأشخاص من خلال الانتخابات
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  نتخاباتللإ  اللاحقةمرحلة ال: الثاني الفرع

 مرحلة أخیرة لیهاالتصویت وت الإنتهاء من الاصوات فور مرحلة بالفرز ال هذه تتمثل  
إعلان النتائج التي تتدخل في سیرها اللجنة الولائیة التي تتمتع بصلاحیات مرحلة  وهي 
  .كثیرة

علان النتائج: أولا   الفرز وإ

  الفرز -1

حیث یجري الفرز  10-16من القانون العضوي للانتخابات  48انطلاقا من المادة   
ثنین من بین الناخبین ا فارزینعلنا ویتم في مكتب التصویت ویعین أعضاء مكتب التصویت 

المسجلین في هذا المكتب ویوضح في كل مكتب تصویت محضر لنتائج الفرز محرر 
ومكتوب بحبر لا یمحى ویتضمن عند الاقتضاء ملاحظات و أو تحفظات المترشحین أو 

أثناء  عتبرممثلیهم ویحرر محضر الفرز في نسختین یوقعها أعضاء مكتبة التصویت وت
  :الفرز أوراق باطلة

 .الظرف المجرد من الورقة أو الورقة من دون ظرف -

 .عدة أوراق في ظرف واحد -

 .الظرف والورقة التي تحمل أي ملاحظة أو الأوراق المشطبة أو الممزقة -

إلا عندما تقتضي طریقة الاقتراع عن الشكل في  جزئیاالأوراق المشطوبة كلیا أو  -
 .الحدود المضبوطة حسب الإجراءات المنصوص علیها

 .راق والمصاریف غیر النظامیةالأو  -

وتتولى اللجنة الانتخابیة البلدیة إحصاء النتائج المحصلة على مستوى البلدیة 
وتسجیلها في محضر، ویجب أن تنتهي اللجنة أعمالها في الیوم التالي للاقتراع وبالإحصاء 
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نة في العام للأصوات ومعاینة النتائج الانتخاب رئیس الجمهوریة وترسل المحاضر الضام
  .1ظروف مختومة إلى المجلس الدستوري فورا

  إعلان النتائج -2

یختلف الجملة المكلفة بإعلان النتائج الانتخابیة باختلاف نوع الاستشارة الانتخابیة   
  .محلیة، تشریعیة، أو رئاسیة، استشارات استفتائیة

  الانتخابات المحلیة -1

المتعلق بالانتخابات فإن المشرع  10-16من القانون العضوي رقم  153وفقا للمادة   
الجزائري قد أوكل مهمة تسجیل وجمع النتائج إلى اللجان البلدیة ویعدها تقوم اللجان الولائیة 
بمراجعتها حیث تجتمع هذه الأخیرة بمقرر المجلس القضائي ویجب أن تنتهي هذه الأخیرة 

الأكثر ابتداءا من  ساعة على 48بمقر المجلس القضائي ویجب أن تنتهي مهمتها خلال 
  .2ساعة اختتام الاقتراع بعدها تعلن هذه اللجنة النتائج

  الانتخابات التشریعیة -2

تقوم اللجنة الانتخابیة الولائیة بجمع نتائج التصویت لمجموع الدوائر الانتخابیة ویجب   
في ساعة الموالیة لاختتام الاقتراع على الأكثر تودع محاضرها فورا  72أن تنتهي خلال 

  .3ظرف مختوم لدى أمانة ضبط المجلس الدستوري

    

                                                             
  .ذكره السابق 17/23من المرسوم التنفیذي رقم  28إلى غایة  23المواد من  - 1
، ص 2005الجزائر،  5، مجلة النائب، العدد )النموذج الجزائري(مسعود شیهوب، الرقابة على دستوریة القوانین . د - 2

44.  
  .السابق ذكره 10-16من القانون  153المادة  - 3
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  اللجنة الانتخابیة الولائیة: اثانی

  :تتشكل اللجنة الانتخابیة الولائیة من: هاتتشكیل -1

قضاة من بینهم رئیس برتبة مستشار، أعضاء إضافیین یعینهم كلهم، وزیر العدل  3
 ينیین من قبل وزیر العدل، فحافظ الأختام، وبالتالي سلطة الإشراف أوكلت للقضاة مع

إلى دائرتین أو أكثر تنشأ  على مستوى كل دائرة الانتخابیة لجنة  الولایةحالة تقسم 
 .10-16من القانون  154انتخابیة بنفس الشروط المنصوص علیها في المادة 

  صلاحیات اللجنة -2

تي سجلتها وأرسلتها تعاین وتركز وتجمع اللجنة الانتخابیة الولائیة النتائج النهائیة ال  
اللجان الانتخابیة البلدیة وتعمل عن طریق محاضر تسلم نسخة فیها ممثل الوالي فور انتهاء 

ساعة على الأكثر ابتداء من تاریخ وساعة اختتام الاقتراع هذا بالنسبة  48أشغالها خلال 
الشعبي  لانتخاب المجالس الشعبیة البلدیة والولائیة وبالنسبة لانتخاب أعضاء المجلس

لاثنین وسبعین ساعة الموالیة الاختتام والاقتراع وتودع ) 72(الوطني انتهاء أشكالها خلال 
أمانة ضبط المجلس الدستوري وتسلم نسخة أصلیة فورا إلى ممثل الوالي،  محاضرها لدى

 تدمغوتسلم نسخة ثانیة مصادق علیها الممثل القانوني لكل مترشح مقابل وصل الاستلام، و 
نسخة مصادق علیها مطابقتها "على جمیع صفحاتها بختم ندي یعمل عبارة  نسخةلهذه ا

للأصل وتسلم نسخة ثالثة مصادق على مطابقتها للأصل من المحضر المذكور إلى ممثل 
الهیئة العلیا المستقلة للانتخابات وترسل نسخة رابعة إلى الوزیر المكلف بالداخلیة ووزیر 

قاضي الإداري الرقابي في مرحلة اعلا ن النتائج من خلال دور ال.1العدل حافظ الأختام
  .اطلاعه على المحاضر

                                                             
  .210، ص 2009الدكتور منصور محمد محمد الواسعي، حق الانتخاب والترشیح وضمانتها، دراسة مقارنة،  - 1
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یحدد  الذي ،2017ینایر  17المؤرخ في ـ  23-17وقد حدد المرسوم التنفیذي رقم   
قواعد تنظیم مركز ومكتب التصویت وسیرهما حیث یبین من خلال مواده على تشكیلة مكنت 

  .1یة الفرزالتصویت وسیر مكتب التصویت إلى غا

  دور اللجنة الانتخابیة الولائیة -3

بعد اجتماع اللجنة الانتخابیة الولائیة بمقر المجلس القضائي وبعد توافد رؤساء اللجان   
الانتخابیة البلدیة التابعة لها مرفقین بمحضر الإحصاء البلدي للأصوات تقوم اللجنة 

یة بمحضر یسمى محضر تركیز وجمع الانتخابیة الولائیة بمعاینة وتركیز النتائج النهائ
  .2النتائج

ذا كانت    ساعة من  72م أعمالها خلال تدد انتخابات محلیة فیجب أن تختبصوإ
  .اختتام الاقتراع وتقوم هذه اللجنة بإعلان النتائج

ذا كانت بصدد انتخابات برلمانیة فیجب أن تختم أعمالها خلال    ساعة من  72وإ
  .3أمانة ضبط المجلس الدستوري لدى ها فورا في ظرف مختوماختتام الاقتراع وتودع محاضر 

ذا كانت بصدد انتخابات رئاسیة فیجب أن تتضمن أعمالها خلال    ساعة من  72وإ
اختتام الاقتراع وتكلف عنا بالجمع والإحصاء العام لنتائج الانتخابات وتودع محاضرها فورا 

  .في ظرف مختوم إلى المجلس الدستوري

الانتخابیة الولائیة بتسلیم نسخة مصادق على مطابقتها للأصل من وتقوم اللجنة   
  .محضر التركیز والجمع إلى رئیس اللجنة الولائیة لمراقبة الانتخابات

  
                                                             

  .السابق ذكره 23-17من المرسوم التنفیذي  23و  5و  2المادة  - 1
  .102-101یاسین، المرجع السابق، ص  عزوزي - 2
  .السابق ذكره 10-16من القانون  155المادة  - 3
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  المنازعة الانتخابیةالتدخل في : الثاني طلبالم
إن العملیة الانتخابیة كعمل قانوني یؤدي تطبیقه إلى نشوب نزاعات حول مدى   

القانونیة والمتمثلة في التشریعات والتنظیمات المتعلقة بها وعلیه فإن  مطابقتها للأطر
المنازعة الانتخابیة باعتبارها من المواضیع الهامة في عالم القانون ولارتباطها بشرعیة 
السلطة لأنه یفترض في العملیة الانتخابیة أن تمر بسلام كان لابد من إخضاعها لمبدأ هام 

  .وهو مبدأ سیادة القانون
إن العملیة الانتخابیة كعملیة مركبة تتداخل في إنجاحها أو عدید منها الأعمال   

والأجهزة للوصول إلى اختیار شرعي لممثل قادر على رعایة مصالحهم ولهذا أوجدت 
التشریعات المنازعات الانتخابیة لضمان مصادقیة وشرعیة هذا الخیار، ومنه سنحاول 

رها التاریخي وخصوصیتها وتمییزها عن غیرها من التطرق إلى تعریف المنازعة وتطو 
  .المنازعات المشابهة
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  تعریف المنازعة الانتخابیة : الأول الفرع
ما یعرف  أونوعین من المنازعات نوع خاص بالإجراءات  تنشئإن العملیة الانتخابیة   

النوع الأول بالمنازعات الانتخابیة ونوع ثان متعلق بالجرائم الانتخابیة وموضعنا ینحصر في 
  .1خصائصهاحیث سنبین كیف تم تعریفها وبنین 

  تعریف المنازعة الانتخابیة: أولا
غیرها من  أولم تعرف التشریعات الانتخابیة المنازعة الانتخابیة سواء في الجزائر   

الدول العربیة باعتبار أن التعاریف من قبیل الأعمال الفقهیة والقضائیة، فهناك من عرفها 
وبهذا التعریف والذي یقتصر " تلك المنازعة التي تدور حول النتائج الانتخابیة" :على أنها

انطلاقا  أوسعحیث أن المنازعة الانتخابیة  منعلى التنازع فیما یخص النتائج الانتخابیة فقط 
العملیة الانتخابیة هي عمل مركب، فالنزاع قد یظهر قبل عملیة الاقتراع  أنمن فكرة مفادها 

التنازع الذي یثار في صحة وشرعیة العملیة الانتخابیة : "یه یمكننا تعریفها على أنهاذاتها وعل
  .2الخ...مثل النزاعات المتعلقة بالقوائم الانتخابیة والترشیحات والنتائج" وكذا العملیات السابقة

مجموعة الإشكالات القانونیة المثارة نتیجة : "عرفها الفقه الدستوري والإداري على أنها  
  .المساس بالقواعد الإجرائیة أو الموضوعیة المتعلقة بسیر العملیة الانتخابیة

یتمثل في كون موضوعها هو التحقق من مشروعیة  دورإن المنازعة الانتخابیة لها   
الأعمال الإجرائیة المصاحبة للعملیة الانتخابیة ونزاهتها بالإضافة إلى صحة النتائج المتعلقة 

ز المنازعة الانتخابیة هو هدفها والمتمثل في ضمان حسن سیر بالتصویت وأهم ما یمی

                                                             
لقائل بإجراء إن نظام العدالة الانتخابیة هو أداة رئیسیة في سیادة القانون وأقصى ضمانا للامتثال للدیمقراطیة ومبدئها ا - 1

انتخابات حرة ونزیهة وتهدف العدالة الانتخابیة إلى الحیلولة دون أي ممارسات شاذة في الانتخابات وتحدیدها، وتوفیر 
وسائل وآلیات لتصحیح هذه الممارسات الشاذة ومعاقبة مرتكبیها عندما لا یمتثل أي فعل أو خلل مرتبط بالعملیة الانتخابیة 

  :اصیل انظر الى لمزید من التف.للقانون
  .،المرجع الابق ذكره7دلیل المؤسسة الدولیة للدیمقراطیة و الانتخابات العدالة الانتخابیة ،ص

  .7-6، ص 2008-2007العوفي ربیع، المنازعات الانتخابیة، جامعة أبو بكر بلقاسم،  - 2
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لاحظنا أنها  10-16العملیة الانتخابیة في إطار قانوني، وبالرجوع إلى قانون الانتخابات 
بالإضافة إلى فصل یضمن منازعات النتائج المتعلقة بالتصویت في  1بین المواد متناثرة

حكام المتعلقة بالمنازعات الانتخابیة ویضمن الباب الخامس الفصل الثالث تحت عنوان الأ
صحة التصویت في   تثور حولضم في مضمونها المنازعات التي قد یثلاث مواد 

  .2الانتخابات المحلیة والتشریعیة
  التمییز بین المنازعة الانتخابیة والطعن الانتخابي

ازعة انتخابیة هناك الكثیر من اللبس فیما یخص المنازعة الانتخابیة فبمجرد ذكر من  
ؤدیان یتبادر إلى البعض أن المقصود هو الطعون الانتخابیة باعتبار أنها متلازمات، وی

معنى واحد من أغلب الحالات لكن لا یتطابقان، فالطعن هو وسیلة قانونیة تمكن من إثارة 
    .النزاع أمام الجهة المختصة بالفصل كما أن للطعن الانتخابي

شخصیة بل هو دعوى ضد  أولق بمباشرة حقوق ذاتیة وبالتالي فالطعن لا یتع  
أما المنازعة فتدخل في  3إجراءات ولیس ضد أشخاص فهو یتعلق بالمطالبة باحترام الشرعیة

القاضي المختص بالنظر في الطعن الانتخابي صلاحیات یكون إطار القضاء الشامل أین 
نما  سلطة الحكم بالحل الصحیح من ذلك فله  أوسعواسعة لا تقتصر على سلطة الإلغاء وإ

وعلیه فإن إشكالیة طبیعة الطعون الانتخابیة غیر مطروحة على مستوى ) إیجاد الحل(
لا  مستقللطعون الانتخابیة بكیان تتمتع االرقابة خاصة بالنسبة للمجلس الدستوري أین 

                                                             
  .المتضمن نظام الانتخابات 2016أوت  28المؤرخ في  10- 16انظر القانون  - 1
  .المتضمن نظام الانتخابات 2016أوت  28المؤرخ في  10-16من القانون  172-171-170انظر المواد  - 2
لقد تأرجحت الأبحاث الفقهیة بشأن تجدید الطبیعة القانونیة للطاعن في القرارات ذات الصلة بالانتخابات بین إلحاقها  - 3

وجه المفارقة بینه وبینهما دون الجزم أنها تنتمي لأي منهما  بدعوى الإلغاء تارة ودعوى القضاء الكامل تارة أخرى مبرزة
بسبب خصائصها وممیزاتها فهي طعون قضائیة فالقضاء هو منابیت فیها كما أنها مقیدة بآجال قصیرة وهو طعن 

 نطاقها وبساطة وأتساعموضوعي ینضم مركز قانونیا موضوعیا یستمد وجوده من القوانین، كما أنها تتسم بالمجالس 
  .إجراءاتها، كما أن الأحكام التي ثبت في الطعون في القرارات الانتخابیة أحكام لا تقبل الطعن فیها بأي شكل
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اقبة ، فالمنازعة الانتخابیة مدلول وظیفي مزدوج الأول متعلق بمر 1ینازعها فیها أي شيء
كال والإجراءات والعملیات المصاحبة شالصحة الخارجیة للانتخابات أین یجب تامین الأ

یجب تامین صحة  أینللعملیة الانتخابیة والثاني متعلق بمراقبة الصحة الداخلیة للانتخابات 
  2.النتائج وصفة المنتخبین

  ممیزات المنازعة الانتخابیة: ثانیا
  خصوصیة المنازعة الانتخابیة-1

 لا تخلو المنازعة الانتخابیة من خصوصیة تجعل منها ممیزة عن باقي المنازعات   
نتیجة للعملیة التي تنظمها والتي تتسم بالتعقید ما یفرض وجوب مراقبتها كوهذا یكمن دورها 

بشكل صارم والتأكد من شرعیة لكل إجراء كما أن القاضي الفاصل في المنازعة الانتخابیة 
ة ذات طبیعة سبیلیة وهو ما یعطي النزاع أهمیة قصوى لأنه محور اهتمام إشكالی ةراقبفي م

الطبقة السیاسیة وهناك من عبر عن الرقابة الممارسة على المنازعة الانتخابیة بأنها الرقابة 
  2.رقابة الدیمقراطیةلانها  العلیا 

 اسیة لأنوتتمیز المنازعة الانتخابیة كذلك بكونها منازعة على درجة عالیة من الحس  
القاضي الفاصل في المسائل الانتخابیة هو الذي یضمن النظام العام عن طریق تفادي  دور

أي فوضى تعززها المنافسة الانتخابیة فلو تركت الإدارة وحدها تنظم العملیة الانتخابیة لما 
 الناخبین، وعلیه فإن القاضي الفاصل في المنازعة الانتخابیة مطالب یزعزع ثقةیقع خلل س

  3.بالرقابة الشدیدة على كل إجراء تتطلبه العملیة الانتخابیة

                                                             
یقدم الطعن في صحة انتخاب : "على أنه 02/07/1973الصادر في  19من القانون الدستوري رقم  18تنص المادة  - 1

یلي نشر المرسوم المتضمن تسمیة أعضاء مجلس الشعب تحت یوما ابتداءا من الیوم الذي  15إلى رئیس المحكمة خلال 
  .طائلة الرد

-2014سالم جمال ، القضاء الدستوري في الدول المغاربیة  ، رسالة دكتوراه ، جامعة الجزائر ،لمزید من التفاصیل انظر الى بن   -12

.4، ص2015  

  . gov .ma   www.men.رباطباب الروح ال–ضائیة احترام مبدأ الشرعیة شادیة وارد ، مداخلة بعنوان المنازعة الاداریة ، الرقابة الق-  -3



الانتخابير ة القرامشروعی دواعي                               الفصل الأول               

 

 

43 

أن  حتىوتتفق معظم القوانین الانتخابیة على تبسیطها الإجراءات وتفصیل الآجال   
نزاع المنازعة الانتخابیة تحمل خصائص القضاء المستعجل غیر أن ال أن یرى هناك من

و عدم ترك مجال للتأویلات والشكوك وراء تقصیر الآجال ه متعلق بأصل الحق والحكمة من
إذا طال أجل إعلان النتائج لذا یجب أن تفصل في أقصر الآجال، ویترتب عن هذه 

یة القرارات الصادرة في المسائل الانتخابیة والمنازعات ئتتمثل في نها أخرىالخاصیة خاصیة 
للأحكام  ةمتممالویة ضالانتخابیة من حیث موضوعها وتنظیمها منظمة بموجب القوانین الع

العامة الواردة في الدستور وهذا تقریبا في كافة الدول التي تأخذ بالمثال الفرنسي، وهو ما 
یعطیها الأهمیة الكبرى، كما یبرر الطابع الصارم للقوانین الانتخابیة ومنه المنازعة الانتخابیة 

  .1بالمقارنة مع باقي المنازعات الأخرى
  نازعة الانتخابیةالطبیعة القانونیة للم: الثثا

شرعیة أعمال الإدارة بینما هي منازعة یحمل القاضي على مراقبة إن قضاء الإلغاء   
القضاء الكامل فإن القاضي یقرر حقا معینا للمتضرر من أعمال الإدارة ویتعدى دوره إلى 
غایة جبر الضرر الحاصل، والقاضي المختص بالنظر في المنازعة الانتخابیة یملك سلطة 

بدون شك فإن شرعیة "غاء وحسب محافظا الدولة بمجلس الدولة الفرنسي الذي یقول الإل
ومشروعیة أعمال الإدارة التي تتدخل بواسطتها في الانتخابات هي موضوع لرقابة القضاء، 

شرعیة هذه العملیة بما یكفل لكن هذه الرقابة تنطوي على التصحیح وضمان الشفافیة، 
خابات والقاضي في المنازعات الانتخابیة یتجاوز الإطار المخصص المعقدة المتمثلة في الانت

لتحقیق القاضي المكلف برقابة تجاوز السلطة، ویصبح اختصاصه غیر محدد من أجل رقابة 
یعرف ویقدر بشكل صحیح الظروف  أنبضرورة  ملزم الاداريكافة أعمال الإدارة والقاضي 
                                                             

، 2005المطبوعات الجامعیة، ، دیوان 3مسعود شیهوب، المبادئ العامة للمنازعات الإداریة، نظریة الاختصاص، ج - 1
  220ص 

ون الاجراءات المدنیة والاداریة ، رسالة ماجستار، جامعة وهران ، غني منیة ، الاستعجال في المواد الاداریة في القان - 2
  3،ص2011-2012
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وعلیه أن یهتم بالمشروعیة عبر مراقبة كافة  والملابسات التي تحیط بالعملیة الانتخابیة،
الشكلیات الجوهریة، وهو مدعو إلى البحث عن أثر العمل غیر القانوني على نتائج 

  ".الاقتراع
عموما انتهى الفقه إلى أن المنازعة الانتخابیة هي منازعة شرعیة كما أنها تحتوي في   

تنوع وتعدد موضوعات المنازعة  ، وهذا ما یبرر1مفهومها معالم وعناصر القضاء الكامل
  .2الانتخابیة نتیجة تنوع الاستحقاقات الانتخابیة

                                                             
بالإضافة إلى دعاوى القضاء الكامل التي نص علیها قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، وحدد طرق وكیفیات تسویتها  - 1

نما ف ضل المشرع أن یخص كل منازعة بقانون والفصل فیها، إلا أنه توجد دعاوى أخرى لم ینص علیها هذا القانون، وإ
جراءات رفعها، والجهات القضائیة المختصة بالفصل فیها وهذه الدعاوى هي ما یعرف بدعاوى  خاص یحدد شروطا وإ

  .القضاء الكامل الأخرى، وهي تتعلق أساسا بالمنازعات الانتخابیة التي یختص بها قانون الانتخابات
  .المتضمن نظام الانتخابات 10-16من القانون  170انظر المادة  - 2

  3-2المرجع السابق، ص: سماعین العبادي : لمزید من التفصیل ارجع الى 
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  خصائص المنازعة الانتخابیة: الفرع الثاني
ن غیرها من المنازعات والمنازعة ع لكل منازعة قضائیة خصائص تنفرد بها  

لإعفاء من تتمتع بالتعقید الذي فرض إنفرادها بجملة من الخصائص تتمثل في ا الانتخابیة 
  .المصاریف القضائیة ، و الإعفاء من توكیل محامي ، بالإضافة إلى قصر مواعیدها

یقصد بالمصاریف القضائیة تلك المبالغ التي یتعین : الإعفاء من المصاریف القضائیة - أولا
على أطراف الدعوى دفعها مقابل التكالیف الناجمة عن الإجراءات المتخذة أثناء سیر 

  .1ءا من قید الدعوى إلى إجراءات التحقیق وتحریر الأحكام وتسلیمهاالدعوى ابتدا
إن المنازعة القضائیة التي تنطلق بإیداع العریضة على مستوى الجهات القضائیة   

ب العریضة حتص أنوترفق بإیداع مصاریف ورسوم التسجیل بل قد یشترط القانون أحیانا 
مرفوعة من طرف الأشخاص الخاصة أفرادا  لاسیما إذا كان بصدد منازعة إداریة 2بالدمعة

ومؤسسات لأن الأشخاص المعنویة العامة معفیة من رسوم التسجیل والطابع مثل البلدیات 
  .والولایات
إن عرائض الطعن المتعلقة بالنزاعات الانتخابیة تثار بإیداع عریضة بسیطة وعادیة   

مصاریف   فعخابي من دالطاعن في أي نزاع انت فىومعفیة من شرط الدمغة، كما یع
دیباش وجون كلودریسي بأن الطعون التي یقدمها الأفراد  الأستاذانوهو ما أكده  3التقاضي

في المادة الانتخابیة معفیة من الطابع ولقد أكد الأستاذ عبد الحكیم خودة هذه الخاصیة 

                                                             
یحدد التشریع المصاریف : "المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على 09-08من القانون  417تنص المادة  - 1

المرجع السابق القضائیة من دفع المصاریف القضائیة القضائیة ومصاریف سیر الخوصمة یعفى المستفید من المساعدة
  .ذكره

  .من نفس القانون  09-08من القانون  418انظر المادة  - 2
  .السابق ذكره 10-16من القانون  187انظر المادة  - 3
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نتخابیة تختلف إن الطعن الا"الطعن الانتخابي من اشتراط دفع الرسوم بقوله  بإعفاءالمتعلقة 
  .1قضاء الإلغاء كاشتراط دفع الرسوم أمامعن الإجراءات المطروحة 

إن میزة إعفاء المنازعة الانتخابیة من رسوم الطابع ومصاریف التسجیل تكاد تكون   
الانتخابیة بالنظر لطبیعة هذه الطعون وحساسیتها  خاصیة مشتركة بین أغلب التشریعات لا

لى السرعة التي یجب أن تشمل هذه المنازعة  لاتصالها الوثیق بالمصلحة العامة من جهة وإ
بإصدار الأحكام من طرف القضاء الانتخابي ومن تلك  أومن حیث تقدیم الطاعن الانتخابي 

أعفى كل طاعن في النزاعات الانتخابیة من دفع الرسوم  ذيالتشریعات التشریع الجزائري ال
: على انه 10-16 العضويمن قانون  187ودمغ العریضة، حیث جاء في نص المادة 

الإجراءات والقرارات والسجلات المتعلقة بالانتخابات من رسوم الدمغة والتسجیل  عفىت"
  ".والمصاریف القضائیة

ذا كانت مجمل ال   نزاعات القضائیة یمكن أن تعرض على القضاء بواسطة محام موإ
ه على الجهات القضائیة أو مقید في جدول المحامین فإن النزاع الانتخابي یمكن عرض

  .المجلس الدستوري دون محامي
إن النزاع الانتخابي یثار دون توكیل محامي على الرغم : الإعفاء من توكیل محامي - ثانیا

من عرضه أمام الجهات القضائیة العلیا بالدولة، وبعد هذا خروجا عن القواعد العامة المقررة 
، إن المنازعة الانتخابیة معفیة من توكیل محامي حتى في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة

المجلس الدستوري إذ یمكن للطاعنین في شرعیة العملیة الانتخابیة تمثیل  أمامولو رفعت 
أنفسهم أو أحزابهم بأنفسهم وهذا ما أكده الفقیهان جون كلود ریسي وشارل دیباش وهو ما 

: سي، وهو ما أكده عبد الحكیم خوذة بقولهمن قانون الانتخابات الفرن 97نصت علیه المادة 
وتجدر " إن عریضة الطاعن في المواد الانتخابیة لا یشترط أن تكون موقعة من طرف محام"

                                                             
  .228مسعود شیهوب، المبادئ العامة للمنازعات الإداریة، المرجع السابق، ص  - 1
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الإشارة أن الكثیر من التشریعات الانتخابیة أكدت على إعفاء النزاع الانتخابي من المباشرة 
  .1بواسطة محام وجعل الأمر اختیاري

تتمتع المنازعة الانتخابیة بالطابع الخاص والمستعجل وهذا بارز في : دقصر المواعی - ثالثا
انتخابیة مابین الآجال والمواعید القصیرة وتختلف مواعید رفع الطعون في الدعاوى الانتخابیة 

استفتاءات شعبیة فإذا كنا بصدد الطاعن في القوائم  أومتعلقة بانتخابات رئاسیة أو تشریعیة 
أیام في حالة عدم التبلیغ أما في  8أیام من تاریخ تبلیغ القرار و  5لال الانتخابیة یكون خ

 ونالأشخاص أو القوائم الخاصة بالمترشحین فیك رشیعاتحالة الطعن في قرار رفض الت
أیام من تاریخ التبلیغ حیث یقع القرار تحت طائلة البطلان في حالة عدم  3الطاعن خلال 

  .التبلیغ
أیام  3مكتب التصویت خلال مدة زمنیة تقدر بـ  اعضاء  ئمةكما یمكن الطعن في قا  

القرار وینصرف هذا المیعاد إلى الطعن في مشروعیة عملیات التصویت  تبلیغ من تاریخ
وتسري مهلة الطعن ابتداءا من تاریخ إعلان نتائج الانتخابات كما قید المشرع القاضي 

ن الطعن ا: "ستاذ سلیمان الطماويبسرعة الفصل في النزاعات الانتخابیة حیث یقول الأ
تصاله الوثیق بالمصلحة العامة لاالانتخابي یجب أن یحاط برعایة تضمن سرعة الفصل في 

من شاب ما  أولأن تأخیر الفصل قد یضع الأمور العامة بین الأیدي من لا یصلحون لها 
  در الإشارة أن ، وتج"ن له أثر في تلك الشؤونو غیر ذلك مما یك أوحاضرهم إجرام  أوفیهم 

مواعید الطاعون الانتخابیة أقصر بكثیر من مواعید دعوى الإلغاء التي تتمیز بآجال موحدة 
  .1أشهر فهو ما أكده قانون الإجراءات الدنیة والإداریة 4تقدر بـ 

                                                             
القانوني للمنازعات الانتخابیة في الجزائر ، رسالة ماجستار جامعة مولود معمر اسلال محند ، النظام  - 1
  34-33،ص2012،
  .الابق ذكره  09-08من القانون 10انظر المادة  -
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  خلاصة الفصل الأول
یلتین إن مشروعیة القرارات الانتخابیة هي قوام العملیة الانتخابیة والتي ترتكز على وس  

هما القرار الانتخابي والمنازعة الانتخابیة ومن خلالها تطرقنا له في المبحث الأول والمبحث 
في العملیة الانتخابیة بمختلف مراحلها  مالاعالثاني فالقرار الانتخابي من أكثر الوسائل است

ب ورغم أهمیته ودوره إلا أن المشرعین تجنبوا وضع تعریف له، كذلك الفقهاء وهذا بسب
الممیزات التي یحملها القرار الانتخابي من حیث الطابع المؤقت حیث تصعر في وقت محدد 
في العملیة الانتخابیة ویحمل الطابع الاستعجالي بسبب ضیق وقصر الإطار الزمني للعملیة 
الانتخابیة، كما أن القرار یتنوع من حیث الجهة المصغرة له ما جعلها تنقسم بین قرارات قابلة 

ة من الرقابة القضائیة وفي هذا الإطار تبرز مام القضاء وقرارات غیر أو مستثنان فیها أللطع
المشروعیة في القرارات الانتخابیة الصادرة أین یمارس القضاء دور الرقابي من خلال 

المنازعة الانتخابیة والتي عرفها  أومخاصمة كل القرارات الغیر مشروعة بمناسبة إثارة النزاع 
دستوري على أنها مجموعة الإشكالات القانونیة المثارة نتیجة المساس بالقواعد الفقه ال

  .الموضوعیة المتعلقة بسیر العملیة الانتخابیة أوالإجرائیة 
إن تلازم المنازعة الانتخابیة والطعن الانتخابي أبرزت إشكالات كثیرة حیث لاحظنا   

الطعن یظل مجرد  أننى واحد إلا أن هناك خلطا بینهما بسبب أن كلاهما یؤدیان إلى مع
لمنازعة الانتخابیة لوسیلة قانونیة تمكن من إثارة النزاع أمام الجهة القضائیة المختصة 

                                                                                                                                                                                              
یحدد أجل الطاعن : "المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على أنه 09-08من القانون  829تنص المادة  - 1

أشهر یسري من تاریخ التبلیغ الشخصي بنسخة من القرار الإداري الفردي أو من تاریخ ) 4(یة بأربعة أمام المحكمة الإدار 
  ".نشر القرار الإداري الجماعي أو التنظیمي

أشهر حسب المادة سالفة الذكر إلا أن قانون الانتخابات قلص الآجال بسبب طبیعة  4الأصل في آجال الطعون هي 
من منطلق أن الخاص یقید العام لتسري آجال النص الخاص فالمنازعة الانتخابیة هي أقصر  المنازعة الانتخابیة وهذا

  .منازعة على الإطلاق من مواعیدها
  .السابق ذكره 10- 16من القانون لا 20.21.30.78.98.116انظر المواد 
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ممیزاتها وطبیعتها وتعدد خصائصها وأهمها الإعفاء من المصاریف  خصوصیة تتمثل في
في  صد مواعیدهاالقضائیة والإعفاء من التمثیل بمحامي ولو أمام المجلس الدستوري وأیضا ق

العملیة الانتخابیة یبرز دور اللجان الإداریة والهیئة العلیا المستقلة لمراقبة الانتخابات من 
 .خلال إشرافها و مراقبتها لمختلف المراحل العملیة الانتخابیة 

  

  



  
  
  
  

 إجراءات التقاضي أمام القاضي الإداري:الفصل الثاني   
  

  رفع الدعوى الانتخابیة: الأولالمبحث 
  الانتخابیةالبت في الدعوى : المبحث الثاني      
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  الفصل الثاني  مقدمة
یمثل القضاء في النظم السیاسیة الحدیثة صمام أمان الحیاة السیاسیة، ویحضى   

في حرصه وأساسیات في العملیة الانتخابیة لما یمتاز بھ من استقلالیة وحیاد بدرجات 
جرائم الانتخابیة خلال مختلف مراحل  على منع إفلات المذنبین من العقاب لإرتكابه 

 أي  ى سلامة الإرادة الشعبیة منللمحافظة عل ةحقیقی ةعد ضمانی یةالانتخاب العملیة
ابیة معنى إلا في نطاق سلامة الإجراءات التي تسبقها عتداء ولن یكون لأي عملیة انتخإ

لا لالات ختأو تواكبها والتي تعني الحصن الحصین مما قد یشوبها من مناورات أو إ
والسلطة القضائیة أصبحت الیوم مطالبة أكثر ، الإرادة الحقیقیة للمعنیین بالأمر  تعكس

برز من خلال یدور القضاء  الحمایة لكل أطراف العملیة الانتخابیة بتحقیقمن قبل 
على الطعون المقدمة  بتهالإشراف والرقابة والفصل في المنازعات الانتخابیة من خلال 

صدار  قرارات تتوخى الشرعیة لطمأنة الأفراد حول  هضد إجراءات العملیة الانتخابیة وإ
نتخابیة ضمان سلامة العملیة الانتخابیة، ومن هنا یلعب القضاء دورا مهما في العملیة الا

ة بالفصل في الطعون المتعلقة بالنزاعات التي ختصالجزائر بصفته الجهة القضائیة المب
  .الإستحقاق الإنتخابيفي تثور 
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  الانتخابیةرفع الدعوى : الأولالمبحث 
مشرع لا یضع دائما وبصفة صریحة قیودا ترمي لتحدید سلطة القاضي كما ال  

من اللجوء إلیه أو تحویل صلاحیاته في مجال معین أو ینص على شروط وتدابیر تحد 
الإدارة كما هو الشأن في تعدیل قانون الانتخابات إن سلطة القاضي یحدها القانون حتى 
فیما یخص احترام مبدأ تدرج قواعد القانون فالقاضي الإداري كما هو معلوم لا یمكنه 

بصفة غیر مباشرة بل یكتفي فقط مراقبة مدى دستوریة قانون معین لا بصفة مباشرة ولا 
بتطبیقه ومع ذلك یمكن للقاضي الإداري أن یثیر مخالفة قرار إداري للقوانین والأنظمة 

معینة حددها القانون  إجراءات بإنجاحالساریة المفعول ومن ثم فالقاضي الإداري ملزم 
اضي الإداري الذي حدد خطوات رفع الدعوى أمام الق 08/09الإجراءات المدنیة والإداریة 
الصادرة و  القضائیة سیرها ووسائل اثبات انتخاب القراراتو ابتداءا من افتتاح الدعوى 

  :كالأتيوسنحاول التطرق إلى كل هاته العناصر  طرق الطعن فیها
  و شروطها  الإنتخابیة الدعوىتعریف : المطلب الأول
   ةالجهة القضائیة المختص: المطلب الثاني
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  و شروطها الإنتخابیة یف الدعوىتعر : المطلب الأول
نظرا لسكوت الجهات التنظیمیة والتشریعیة عن وضع تعریف معین للدعوى بشكل   

عام والدعوى الانتخابیة بشكل خاص فقد وضع على عاتق المتخصصین في الأنظمة من 
تعریف للدعاوى الانتخابیة یمیزها عما قد یختلف بها من موضوعات  فقفقهاء وقضاة و 

ندون ، وبسبب اختلاف الفقهاء في تحدید المعیار والصیاغة والأسلوب الطي یستمتشابهة
  :إلیه في التعریف ومن ثم تسوق عدة تعاریف منها

  تعریف الدعوى الانتخابیة: أولا
الدعوى الانتخابیة تتعلق بأحكام قانون الانتخابات یؤول الاختصاص بالنظر فیها   

نا یستبعد من الدعوى الانتخابیة التي یستند وه" خاصة إجراءاتق فللقضاء الإداري و 
  .1كالمجلس الدستوري في الجزائر أخرىالمشرع الاختصاص لجهات 

والجهات المختصة بالفصل في الطعون  إنجاحهاومن هنا تبیان الإجراءات الواجب   
ومواعید النظر والفصل، وبالتالي عمدت القانون العضوي وفي تحدید القواعد المتعلقة 

  .الانتخاباتبنظام 
الجهة القضائیة الإداریة  أماموما یسمى الدعوى الانتخابیة أنها تفصل فیها   

المختصة فالإجراءات أمام القضاء الإداري ایجابیة یوجهها القاضي على خلاف 
  م على تسییر الجانب الأكبر منهاو من علیها الخصهیالإجراءات المدنیة والتجاریة التي ی

  لانتخابیةالدعوى ا خصائص: اثانی
ن النظام القضائي الجزائري الإداري یقوم على مبدأ المرافعات التحریریة فالإجراءات إ

  .، استقصائیة سریة ولا ترتب علیها أثر موقفكتابیةالإداریة 
  كتابیة إجراءات الإداریة /1

استنادا إلى قانون الإجراءات المدنیة والإداریة نجد الأصل أن إجراءات القضائیة   
ة تكتسي الصفة المكتوبة یتم سیر الدعوى عن طریق تقییم عریضة افتتاحیة مكتوبة إداری

                                                             
، جوانب تطبیقیة للمنازعة الإداریة، جسور للنشر 2عمار بوضیاف، المرجع في المنازعات الإداریة، القسم . د - 1

  .249، ص 2013، 1والتوزیع، ط
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فالاستثناء بالنسبة للكتابة في الدعوى الإداریة هو إمكانیة تقدیم ملاحظات شفویة تدعیما 
  .1للمذكرات المكتوبة

  الإجراءات الإداریة إجراءات تحقیقیة /2
لقاضي المدني له دور بارز وفعال القاضي الإداري الانتخابي جاء على خلاف ا  

في توجیه الدعوى وهذا ما یسمح بتخمین أثر عدم التساوي في المراكز بین المتقاضین 
المدعى غالبا لا یتمكن من تقییم البیئة والدلیل على أن الإدارة تصرفت  أنوالإدارة حیث 

دیم مجمل بصورة غیر مشروعة وفي هذه الحالة یمكن القاضي أن یطلب من الإدارة تق
  .الوثائق التي اتخذت كأساس لاتخاذ القرار المطعون فیه

  الإجراءات سریعة ولیس لها أثر موقف /3
یتمیز الإجراءات الدعوى الانتخابیة بخاصیة السرعة وعامل الحسم في الفصل فیها   

انتخابیة تتمثل في الطعن  أوضاعوذلك كونها إجراءات قضائیة یتم من خلالها معالجة 
رشح، في مكاتب التصویت، في أعضاء مكاتب التصویت وذلك وفق أجال محدد في الت

سلفا ولا یمكن احتمال التعلیق أو الانتظار وذلك لما تقتضیه ضرورة المصلحة العامة 
  .وذلك للوصول إلى نتائج قضائیة للدعوى الانتخابیة وبأقل تكالیف ویمكن القول مجانیة

ا لا تحول دون تنفیذ القرار المطعون فیه وذلك كما أنها لیس لها أثر موقف أي أنه  
  .2صفة المشروعیة فترضللطبیعة التنفیذیة للقرار الإداري وا

  الدعوى الانتخابیة ودعوى الإلغاءالتفرقة بین :ثالثا
ینظر القضاء في : (من الدستور والتي تنص على 161بالرجوع إلى المادة   

لطعن بالإلغاء في القرارات لفالقانون یسمح وعلیه ) الطاعن في قرارات السلطة الإداریة
  .3الإداریة أمام الهیئات القضائیة الإداریة

  
  

                                                             
  .السابق ذكره 10-16من قانون  170المادة  - 1
  .162، ص 1985تخابیة، دار النهضة العربیة، القاهرة صلاح الدین فوزي، النظم والإجراءات الان - 2
  .من نفس القانون 10-16من القانون 20و19المادة  - 3
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  تعریف دعوى الإلغاء/1 
القضاء الحي بموجبه یكون للقاضي : " الإلغاء بأنه قضاءماوي طعرف سلیمان ال  

دون  أن بمحص القرار الإداري فإذا ما یتعین له مجانیة القرار لقانون حكم بإلغائه ولكن
، علیه "استبدال غیره أوإلى أكثر من ذلك، فلیس له تعدیل القرار المطعون فیه  نمید أن

الدعوى التي یرفعها أحد الأفراد إلى القضاء الإداري یطالب فیها : "فدعوى الإلغاء هي
  .1"بإعدام القرار المخالف للقانون

الجهة القضائیة  أمامدعوى قضائیة ترفع : "بوضیاف فعرفها على أنهاأما عمار   
  ".داري غیر مشروع طبقا لإجراءات خاصة ومحددة قانوناإالمختصة بغرض إلغاء قرار 

بالإضافة إلى الصفة والمصلحة والأهلیة كشروط واضحة في كل الدعاوي   
ومشتركة بینها فإننا سنتطرق إلى أهم نقاط الاختلاف والاشتراك بین الدعوى الانتخابیة 

  .3ودعوى الإلغاء
  حیث الجهة القضائیة المختصة من -1

 أمامالمحكمة الإداریة إما دعوى الإلغاء فإنها ترفع  أمامإن الدعوى الانتخابیة ترفع   
المحكمة الإداریة إذا كانت صادرة عن هیئات محلیة أما إذا أصدر عن هیئة أو سلطة 

  .2مجلس الدولة أماممركزیة فإنها ترفع 
  من حیث الآجال -2

نتخابیة بقصر مواعیدها وتختلف حسب القرار الصادر أما دعوى تتمیز الدعوى الا  
 09-08من قانون  829فقد وحد المشرع أجالها بصد أشهر وهو ما نصت علیه المادة 

  .4المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة
  من حیث التمثیل بمحامي -3

                                                             
، ص 1985سلیمان محمد الطماوي، الوجیز في القضاء الإداري، دراسة مقارنة، دار الفكر العربي، القاهرة،  - 1

151.  
دراسة تشریعیة وفقهیة الجسور للنشر ة و الإداریة ،عمار بوضیاف ، دعوى الإلغاء في قانون الاجرءات المدنی-2

  .45ص 2009والتوزیع طبعة اولى سنة
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صوم بمحام تمثیل الخ: "والتي تنص على 09-08من القانون  10تنص المادة   
كما نصت " وجوبي أمام جهات الاستئناف والنقض ما لم ینص القانون على خلاف ذلك

تمثیل الخصوم بمحام وجوبي أمام المحكمة : "على أنه 09-08من القانون  826المادة 
، ومنه فالتمثیل بمحام شرط لقبول العریضة في "الإداریة، تحت طائلة عدم قبول العریضة

في المنازعة الانتخابیة فیعفى الأطراف من التمثیل بمحام فلم یلزم  أمادعوى الإلغاء 
القاضي  أمامالأطراف بوجوب تمثیلهم بمحام أثناء رفع النزاع  10-16القانون العضوي 

  .1الإداري أو القاضي الانتخابي
  من حیث المصاریف القضائیة -4

 821ص المادة في دعوى الإلغاء على رافع الدعوى دفع المصاریف القضائیة لن  
في المنازعة الانتخابیة فإن الأطراف معفیون من دفع المصاریف  أما 09-08من القانون 

  .10-16من القانون  187القضائیة لنص المادة 
  من حیث موضوع الدعوى  -5

عینیة تنصب وتدور حول القرارات (تتشابه كلا الدعویین في أن كلاهما دعوى   
  .حول مخاصمة مشروعیة القرارات موضوعها یتمحور) المطعون فیها

  من حیث طبیعة النزاع -6
.كل منهما دعوى عینیة تنصب حول القرارات المطعون فیها بعدم المشروعیة  
تختلف كل من دعوى الإلغاء والدعوى الانتخابیة في أن القرارات الصادرة في   

الصادرة القرارات  تحتمل الطاعن فیها بالاستئناف أو النقض أما أودعوى الإلغاء قد تكون 

                                                             
  .السابق ذكره 09-08من القانون  901- 800انظر المادة  -  1

  .السابق ذكره 10-61من القانون  78من المادة  3أنظر الفقرة  -4
  .168السابق، ص محمد الصغیر بعلي، الوجیز في المنازعات الإداریة، المرجع . د -

فكرة التمثیل بمحام في النزاعات الانتخابیة جدل فیما إذا كان یجب أن یمثل الأطراف أمام القاضي  أثارت -   
  بمحامي خاصة القاضي الانتخابي ما آثار التساؤل حول الغایة من الإعفاء؟
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كما أن .في الدعوى الانتخابیة فتصدر بحجة نهائیة وغیر قابلة للطعن فیها بأي شكل
  1الخ....أوسعقاضي الإلغاء سلطاته محدودة أما القاضي في القضاء الكامل بسلطة 

   الدعوى الانتخابیة رفع شروط :الثانيالفرع 
شروط متعلقة بالقرار : ثل فيلرفع أي دعوى یجب أن تتوافر جملة من الشروط تتم  

الدعوى وشروط متعلقة بعریضة رفع الدعوى  بأطرافالمطعون فیه، وشروط متعلقة 
  .وشروط متعلقة بمیعاد رفع الدعوى

  الشروط المتعلقة بالقرار المطعون فیه: أولا
ر دعاوى المشروعیة حول وثیقة إداریة تسمى بالقرار وكما سبق وذكرنا أن تدو   

ي عمل قانوني صادر عن جهة إداریة، كما أن القرار لا یمكن أن یكون القرار الإدار 
  .لمركز القانوني للشخصفي اعرضة للطعن القضائي إلا إذا أحدث تغییر أو زعزعة 

من أهم ؟هل یشترط في دعاوى المشروعیة تقدیم القرار المطعون فیه لجهة القضاء   
نتع أنه  819الإداریة في نص المادة الأحكام التي جاء بها قانون الإجراءات المدنیة و 

یرفق في دعواه نسخة من القرار محل الدعوى تحت  أنكقاعدة عامة ألزم رافع الدعوى 
، وهو ما أكد علیه المشرع في ظل قانون الانتخابات الأخیر 2طائلة عدم قبول الدعوى

خلال  عندما أكد وجب تبلیغ القرارات الصادرة عن الإدارة للمعنیین لذا من 16-10
استقراء مواد القانون نستنتج أن الطاعن یرفق دعواه بالقرار محل الطاعن على اعتبار أن 

في فقرتها الثانیة من قانون  78عدم التبلیغ قد یؤدي إلى بطلان القرار لنص المادة 
  .10-16الانتخابات 

                                                             
ة ماجستیر، جامعة باجي مختار، بوالشعور وفاء، سلطات القاضي الإداري في دعوى الإلغاء في الجزائر، رسال -1

  .13، ص 2011-2010عنابة، 
  .69دعوى الإلغاء في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، المرجع السابق، ص : "عمار بوضیاف. د - 2
صادرة مبدأ عام مفاده أن القاضي الإداري لا یجوز له إعطاء أوامر او  أسس المجلس الدولة في قرارات كثیرة -  

  .للإدارة متسلطة تنحصر في الإلغاء أو الحكم بالتعویض تعلیمات
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لقرار لقد حاول المشرع حمایة حقوق الأفراد من خلال إقراره للاستثناء على إرفاق ا  
الإدارة قد تمتنع عن  أنمحل الطاعن لدعواه ومفاده إثبات واقعة الامتناع حیث افترض 

  .1تبلیغ القرار لیطالب القاضي الإدارة بتسلیم القرار في أول جلسة أوتسلیم 
  
  الطابع الاداري للقرار الانتخابي/1

قد نص الأصل العام أن القرارات الصادرة قابلة للطعن إلا ما استثنى بنص ف  
المحاكم الإداریة كذلك بالفصل "......  :اي جاء فیهنوال 801المادة في  09-08القانون 

  :في
دعاوى إلغاء القرارات الإداریة والدعاوى التفسیریة ودعاوى نص المشروعیة   

  :للقرارات الصادرة عن
 .الممركزة للدولة على مستوى الولایة غیرالولایة والمصالح  -
 .لإداریة الأخرى للبلدیةالبلدیة والمصالح ا -
 .ة الإداریةبغالمؤسسات العمومیة المحلیة ذات الص -
 .دعاوى القضاء الكامل -
 .2ةصاخالقضایا الدخولة لها بموجب نصوص  -

القرارات الصادرة في المادة الانتخابیة أن سلطة القاضي في و بالتالي ما یمیز 
هي المنازعات المعروضة في الفصل  مختصةفحص مشروعیة القرارات والجهة القضائیة 

ة ومن هذه النصوص الواردة في القانون العضوي للانتخابات حیث صاخعلیها بنصوص 
أعطى المشرع دورا رقابیا للقضاء في العملیة الانتخابیة حیث تقوم الجهات القضائیة 
المختلفة حسب اهتمامها النوعي والإقلیمي بحمایة العملیة الانتخابیة من مختلف أوجه 

                                                             
  .السابق ذكره 09-08من قانون  801المادة  - 1
بوبكر ادریس ، نظام الانتخابات رئیس الجمهوریة في الجزائر ، دیوان المطبوعات الجامعیة، دون سنة طبع ، ص  - 2

93-94  
في الجزائر ، رسالة ماجستار جامعة محمد خیضر بسكرة محمد عزوزة ، الضمانات الخاصة للانتخابات النیابیة  - 3
  61،ص2009-2010،



إجراءات التقاضي أمام القاضي الإداري                                  الفصل الثاني  

 

 

59 

التي تلصق بها ولكن تبقى قرارات مستقلة من الرقابة القضائیة وقد خصها  تهاكالان
  :1المشرع الأولویة هامة وذلك حسب قانون العضوي للانتخابات والمتمثلة فیما یلي

حیث قام المشرع الجزائري على مدار عدة قوانین عضویة للانتخابات بالطعن في  -
نتخابیة ویظهر الاستثناء لاحقا في أعمال مشروعیة القرارات الصادرة في المادة الا

 .السیادة
على احترام  19 مطة 139فقد نصت المادة  10- 16في ظل القانون العضوي 

الدستور والقوانین المعمول بها والالتزام والامتثال بها فترجیح إعمال الدستور والقانون على 
ضفاء أي اعتبار وفي كل الظروف لأن في ذلك ضمان لقاعدة حریة اعتب ار الشعب وإ

على تولي المسؤولیات ویكون عمل الأعوان، الإدارة بهذه المبادئ فإنه تتأتى  2الشرعیة
كساب أعمالهم قوة الشرعیة التي تشكل میزة دولة  لا غیر لهم فرض سلطات القانون وإ

 10-16من القانون العضوي للانتخابات  2 مطة 176القانون والحق وكذلك المادة 
في كل  3"ي كل الأحوال یتعین على المترشحین احترام أحكام الدستورف"والتي تنص 

المشرع ویؤكد على احترام الدستور والقوانین  ینوهمرحلة من مراحل العملیة الانتخابیة 
  .4الساري العمل بها وبالتالي القرارات الصادرة  في المادة الانتخابیة

  القرارات المستثناة من رقابة القاضي الإداري /2
بالرجوع إلى قانون الانتخابات وتمحیص نصوص لاحظنا أن هناك نوع آخر من   

  .القرارات الانتخابیة لا تقبل الطاعن فیها أمام القاضي الإداري بسبب طبیعتها
                                                             

  
الدكتور حسن السید بسیوني، دور القضاء في المنازعة الإداریة دراسة تطبیقیة مقارنة للنظم القضائیة المقارنة في  -1

  .123، ص 1981مصر وفرنسا والجزائر عالم الكتب سنة 
  .السابق ذكره 10-16ضوي القانون الع 2-176المادة انظر   - 2
الدعاوى الموضوعیة العینیة، ویطلق علیها اسم منازعات الشرعیة وتثیر المدعى في مخالفة المشروعیة العامة عن  -3

  :طریق مخالفة إحدى القواعد القانونیة ومن أهم الدعاوى الموضوعیة نجد
  .دعاوى إلغاء القرارات الإداریة -
  .دعاوى تقدیر الشرعیة -
  .ى التفسیر الإداریةدعاو  -
  .الدعاوى الانتخابیة -
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فالقرارات الصادرة عنها لا یمكن الطاعن فیها ولا : القرارات الصادرة عن المحكمة الإداریة
یكون حكم : "والتي تنص على 5فقرة  78لنص المادة تقبل لأي شكل من أشكال الطاعن 

  ".المحكمة الإداریة غیر قابل لأي شكل من أشكال الطاعن
رغم أنه سجلت  1لا یمكن الطعن فیها قضائیا: القرارات الصادرة عن المجلس الدستوري

العدید من الطعون ضد القرارات الصادرة عن المجلس الدستوري أمام مجلس الدولة والتي 
الصادر بتاریخ  002871ر عدم اختصاصه النوعي وهو ما ورد في حیثیات القرار رقم أق

م باعتبار قراراته الصادرة في الانتخابات تدخل ضمن الأعمال 2001نوفمبر  12
  :ولا تخضع لرقابة مجلس الدولة الآتي ذكرها 2الدستوریة

إلغاء القرار  من الملف أن الطاعن قام برفع الدعوى الحالیة ملتمسایتبین حیث  -
عن المجلس الدستوري المتضمن إقصاء  1999مارس  21الصادر بتاریخ 

 :على أساس 1999أفریل  15الطاعن من الترشح للانتخابات الرئاسیة في 
م 1999أفریل  15أنها أعلنا عن ترشحه للانتخابات الرئاسیة المزمع إجرائها یوم 

وثائق المنصوص علیها في المادة وقدم لذلك ملفه للمجلس الدستوري یتضمن جمیع ال
من قانون الانتخابات منها شهادة أربعة مجاهدین تثبت مشاركته في الثورة التحریریة  157

كما ینص علیه القانون، غیر أن المجلس الدستوري رفض ملفه على أساس أنه لم یثبت 
  .هذه المشاركة قانونا

قانون الإجراءات المدنیة  من 275قد تظلم ضد هذا القرار وفقا لأحكام المادة   
ملتمسا إبطاله لأنه صادر عن هیئة مركزیة علما أن أعمال المجلس الدستوري لا تدخل 

  .ضمن أعمال السیادة

                                                             
  .السابق ذكره 10-16من القانون  171انظر المادة  - 1
المجلس الدستوري هو مؤسسة دستوریة صنفها المؤسس الدستوري ضمن المؤسسات الرقابیة والاستشاریة بصفة  - 2

قوانین والمعاهدات والانتخابات رئاسیة هیئة رقابیة یضطلع المجلس دون سواه باختصاص الرقابة الدستوریة على ال
  .وتشریعیة، استفتاء لذا یصدر أعماله في شكل قرارات

  .2016من دستور 182انظر المادة  - 3
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حیث أن رئیس المجلس الدستوري أودع مذكرة جوابیة یلتمس من خلالها التصریح   
م 1999 أوت 30بعدم الاختصاص مع العلم أنه سبق لمجلس الدولة أن قضى بتاریخ 

  .في قضیة لها صلة بالقضیة الحالیة بعدم الاختصاص
حیث انه من الثابت ان الأمر یتعلق بترشیح : وعن مجلس الدولة واختصاصه  

  .الطاعن للانتخابات الرئاسیة
من  163حیث أنه من الثابت أن المجلس الدستوري مكلف بموجب أحكام المادة   

رئیس الجمهوریة ومنها مراقبة الشروط  الدستور بالسهر على صحة عملیات انتخابات
  .من الدستور وتفسیرها 73المحددة في المادة 

حیث أن القرارات الصادرة في هذا الإطار تندرج ضمن الأعمال الدستوریة للمجلس   
الدستوري والتي لا تخضع نظرا لطبیعتها لمراقبة مجلس الدولة، كما استقر علیه اجتهاده، 

  .م اختصاصه للفصل في الطعن المرفوعمما یتعین التصریح  بعد
قبول الطعن شكلا من ناحیة الشكل اما : أما عن حكمه في القضیة فجاء كالآتي  

من ناحیة الموضوع عدم الاختصاص النوعي وهو ما أكده القانون العضوي للانتخابات 
الأخیرة والذي أكد على أن القرارات الصادرة عن المجلس الدستوري في الانتخابات 

  .1لتشریعیة والرئاسیة والاستفتاء غیر قابلة للطاعن فیهاا
إن اختصاصات جهات القضاء الإداري محددة على وجه الحصر في القوانین   

الوضعیة ولاسیما القانون العضوي المنظم لمجلس الدولة والقانون العضوي المنظم 
الجهات هي مختصة للمحكمة الإداریة ولا یوجد في مواد هذه القوانین ما یفید بان هذه 

اتجاه أعمال المجلس الدستوري الصادرة عنه في إطار ممارسة الرقابة الدستوریة ذلك أن 
كغیرها من السلطات العمومیة هي ملزمة بأراء وقرارات المجلس  2السلطة القضائیة

من النظام الداخلي للمجلس الدستوري التي تؤكد  49الدستوري وهو ما نصت علیه المادة 

                                                             
، بن عكنون، الجزائر، 2002كلیة الحقوق،  –رسالة ماجستیر  –دیباش سهیلة، المجلس الدستوري ومجلس الدولة  - 1

  .90ص 
  .94، ص 2012وري في الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، سعید بوشعیر، المجلس الدست - 2
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آراء وقرارات المجلس الدستوري ملزمة لكافة السلطات العمومیة والقضائیة " :على أن
  ".والإداریة وهي غیر قابلة للطعن

وعلیه فإن أعمال المجلس الدستوري تختلف من حیث طبیعتها باختلاف   
الاختصاص التي تأتي بمناسبة ممارسته فهي إما أن تكون أعمال تتعلق بالرقابة 

صحة العملیات الانتخابیة أو صادرة عنه بصفته هیئة مكلفة بتقدیم  الدستوریة او بمراقبة
  .الاستشارة
فالقرارات والآراء الصادرة عنه بمناسبة رقابته علم دستوریة القوانین والمعاهدات   

لهذا لا یمكن أن تكون محل رقابة قضائیة لأن إخضاعها للرقابة القضائیة تعبر تجاوز 
  .وري خصیصا وضمانة لاستقلالهللسلطة المخولة للمجلس الدست

أما فیما یخص القرارات الصادرة عن المجلس بمناسبة رقابته على صحة   
الانتخابات والاستفتاء لا تندرج ضمن الأعمال الدستوریة كما صرح مجلس الدولة في 
قراره السابق بل تندرج ضمن أعمال المطابقة مع أحكام الدستور والتي یختص بها 

دون سواه من المؤسسات الدستوریة فأعمال المطابقة غیر قابلة للرقابة  المجلس الدستوري
القضائیة كما أنها مرتبطة باختصاص مراقبة صحة العملیات الانتخابیة التي هي من 
احتكار المجلس الدستوري بعدما كانت من نصیب المحكمة العلیا في غرفتها الإداریة في 

وعدم قابلیة هذه الأعمال  1989ي ظل م ومن نصیب لجنة وطنیة ف1976ظل دستور 
  :للرقابة القضائیة یبرز من خلال الاعتبارات الآتیة

إن الرقابة القضائیة على هذه الأعمال قد تعیق هدف المؤسس الدستوري الرامي  -
إلى ضمان نزاهة العملیة الانتخابیة من خلال إخضاعها إلى رقابة مؤسسة 

 .1دستوریة مستقلة
من المشرع الفرنسي  1فكرة عدم قابلیتها للرقابة القضائیة أخذ المشرع الجزائري -

والتي أكد على قرارات المجلس الدستوري في إطار مراقبته صحة العملیة 
 .من دستور الجمهوریة الرابعة 60الانتخابیة نهائیة یحكم المادة 

                                                             
  .76الصادر بالجریدة الرسمیة رقم  2016من دستور  182انظر المادة  - 1
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  )مرسوم استدعاء الهیئة الناخبة(أعمال السیادة 
قرارات الإداریة لرقابة القضاء الإداري فإمكان خضوع ال 2یقتضي مبدأ المشروعیة  

المخاطب الإدعاء ضد الإدارة مصدرة القرار والمطالبة بفحص مشروعیة وهو أبرز معالم 
بعض الأعمال الإداریة مثل  حصنموضوعیة  اعتباراتالدولة القانونیة غیر أن المشرع و 

القضاء بل وألزم القاضي القرارات الصادرة قي المادة الانتخابیة وأخرجها من رقابة 
 14بالتصریح برفض الدعوى والتصدي لها تحت عنوان أعمال السیادة ومثال ذلك المادة 

إن القوائم الانتخابیة "المتعلق بالانتخابات التي تخص  10-16من القانون العضوي 
  .دائمة وتتم مراجعتها خلال الثلاثي الأخیر من كل سنة

  تدعاء الهیئة الناخبةالأساس القانوني والدستوري لاس
كما یمكن مراجعتها استثنائیا بمقتضى المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهیئة   

  ".اختتامهاافتتاحها و  الانتخابیة، الذي یهدد فترة 
یلعب رئیس الجمهوریة دورا مهما في العملیة الانتخابیة في الجزائر فهو یتضمن   

الناخبة حیث یستمد رئیس الجمهوریة صلاحیته  دون سواه بإصدار مرسوم استدعاء الهیئة
إصدار مراسیم رئاسیة وهي الأداة التي یتدخل بواسطتها رئیس الجمهوریة لممارسة 

للقانون، أي المساءل التي تخرج عن نطاق  خصصةسلطاته التنظیمیة في المادة غیر الم
  .من الدستور 143المجال التشریعي للبرلمان المحددة في المادة 

ومنه یتضح لنا أن  3یوقع المراسیم الرئاسیة: "... 6فقرة  91نصت المادة  حیث  
السلطة التنفیذیة ممثلة في رئیس الجمهوریة هي المخولة دستوریا بإصدار قرار دعوة 

                                                                                                                                                                                         
، 2011مطبعة الامنیة الرباط ،ط 1دلیل المنازعات الانتخابیة البرلمانیة من خلال المجلس الدستوري ، طبعة - 1

  2015-2014ص
  .96، ص 2013المجلس الدستوري قاضي انتخابات، مجلة المجلس الدستوري، العدد الأول،  مسعود شیهوب، -
  .2016من دستور  143- 91نص المادة  - 2
،منشاة المعارف الاسكندریة 1جمال الدین سامي ، القضاء الاداري الرقابة على اعمال الادارة ، مبدأ المشروعیة ط - 3
  ..9،ص1982،
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الناخبین للإقتراع ما ونشره بالجریدة الرسمیة إذ بدونه لا یمكن لأي عضو توافرت فیه 
  .1"فة السیاسي سواء تمثل في التصویت أو الترشحشروط الهیئة الناخبة أن یمارس ص

  مضمون المرسوم الرئاسي الهیئة الناخبة
المتضمن استدعاء الهیئة الانتخابیة  57-17بالرجوع إلى المرسوم الرئاسي   

في ثلاث  2017مایو سنة  4لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني یوم الخمیس 
  :نقاط وهي

 .2الانتخابیة لانتخاب أعضاء مجلس الشعبي الوطني تحدید موعد استدعاء الهیئة -1
فبرایر سنة  8تحدید المراجعة الاستثنائیة للقوائم الانتخابیة ابتداءا من یوم الأربعاء  -2

 .م2017
 .تنشر المرسوم في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة -3

  اخبةآجال إصدار المرسوم الرئاسي لاستدعاء الهیئة الن
الأصل أن یصدر المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهیئة الانتخابیة قبل تاریخ   

أشهر التي تسبق تاریخ الانتخابات على أنه مع مراعاة الأحكام الأخرى  3الاقتراع بـ 
تجري الانتخابات في ظروف الأشهر الثلاثة التي  2فقرة  65المنصوص علیها في المادة 

الجاریة وكذلك الحال بالنسبة لانتخابات التشریعیة، والرئاسیة تسبق انقضاء العهدة 
  .واستشارة انتخابیة غن طریق استفتاء

هناك آجال أخرى تتعلق بانتخاب أعضاء مجلس الأمة حیث تستدعي الهیئة 
  .یوما قبل تاریخ الاقتراع) 45(الناخبة بمرسوم رئاسي خمسة وأربعین 

ي للانتخابات الرئاسیة حیث أنه إذا لم یحصل هناك آجال أخرى تتعلق بالدور الثان  
أحد المترشحین على الأغلبیة المطلقة من الأصوات المعبر عنها في الدور الأول من 
الانتخابات یجري دور ثان بین المترشحین اللذان حصلا على أكبر نسبة من الأصوات 

                                                             
  .2006ت الممهدة للعملیة الانتخابیة في الجزائر ، رسالة دكتوراه ، جامعة باتنة ،احمد بنیني الاجراءا- 1
داریة،  - 2   .43-42، ص المرجع السابقالدكتور عمار بوضیاف، دعوى الإلغاء في قانون إجراءات مدنیة وإ
ء الهیئة یتضمن استدعا 2017فبرایر  4مؤرخ في  57- 17المادة الأولى من المرسوم الرئاسي رقم  انظر - 2

  .الانتخابیة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني
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ور الثاني للاقتراع على أنه یحدد الد 1من القانون 146في الدور الأول، وقد نصت المادة 
بالیوم الخامس عشر بعد إعلان المجلس الدستوري نتائج الدور الأول على أن لا تتعدى 

ثلاثون یوما وبالتالي المشرع حدد المدة ) 30(المدى القصوى بین الدورین الأول والثاني 
تمدد یوما، ففي حالة الوفاة أو حدوث مانع شرع  30یوما والمدة القصوى بـ  15الدنیا بـ 

  .ستون یوما) 60(المدة إلى 
  : الدوائر الانتخابیة تقرار 

لقد أكد النظام السیاسي المتبع غداة الاستقلال طابع الأثر إلى الحیاة السیاسیة   
حیث كانت دوالیب الحكم تدار من طرف الحزب الواحد تحت غطاء الشرعیة الثوریة فقد 

- 80تنفیذیة بموجب مراسیم أهمها مرسوم أوكلت مهمة تقسیم الدوائر الانتخابیة للسلطة ال
ولكن الكفة رجعت لصالح السلطة التشریعیة بعد فتح باب التعددیة الحزبیة وأسندت  08

مهمة تقسیم الدوائر الانتخابیة للسلطة التشریعیة لا یعد ضمانة كافیة لعدالة التقسیم طالما 
ن بدت معارضة أن المجلس الشعبي الوطني تهیمن علیه أحزاب التحالف التي ح تى وإ

إلى أن السلطة التنفیذیة قد سیطرت على قراراتها حتى أصبح التفریق بینهما وبین أحزاب 
أي لا تقبل الطعن، وتنوه أن  2وزاریة تكون سیادیة حقائبالسلطة وأحدثت معارضة 

المعیار المعتمد من جانب المشرع الجزائري في تحدید الدوائر الانتخابیة یتأثر حتما 
طار الجغرافي أو الإقلیمي للدائرة الانتخابیة وفي هذا الصدد نجد أن المشرع ربط بالإ

حدود الدوائر الانتخابیة بالولایة بالنسبة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني حسب 
یسجل المترشحون بالترتیب في كل دائرة " 10-16من القانون العضوي  84المادة 
من القانون العضوي  94نتخابیة في الخارج حسب المادة وكل ذلك الدوائر الا 3"انتخابیة

  .4...."بالنسبة للدوائر الانتخابیة في الخارج تقدم قائمة المترشحین" 16-10

                                                             
  .والمتعلق بالانتخابات. 2016أوت  28المؤرخ في  10-16من القانون العضوي  146المادة  - 1
  .58، ص 2007مولود زیدان، مباحث في القانون الدستوري والنظم السیادیة، دار بلقیس، الجزائر،  - 2
الدوائر الانتخابیة في حسم نتائج الانتخابات ، دراسة حالة الجزائر ، رسالة ماجستار،جامعة  رزازقي عبد الكریم ،  - 3

  .25ص2017- 2016الجزائر ، 
  .المتعلق بنظام الانتخابات 10- 16من القانون العضوي  94- 84واد المأنظر  - 4
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أما بالنسبة لرقابة على الدوائر الانتخابیة فإن الفقه الدستوري اعترف للقاضي   
الرقابة الدستوریة من الدستوري بدور مزدوج وذلك لصفته حامي الدستور عن طریق وسیلة 

جهة وكذا بصفته حامي العملیات الانتخابیة وبالتركیز على دور القضاء الدستوري في 
مراقبة مهمة الانتخابات النیابیة ونزاهة جمیع مراحل العملیة الانتخابیة وما یتخللها من 

  .إجراءات
خابیة فلا المتعلق بتحدید الدوائر الانت اتضمن الإجراءنستخلص مما سبق أنه من   

یمكن التلاعب في توزیع الدوائر الانتخابیة أو تحدید حجمها فلا یمكن أن یقوم القاضي 
الدستوري بممارسة وظیفته إلا عن طریق تقنیة الإخطار یعتبر قید إجرائي یقف عائق في 
ممارسة مهامه وهو قرار یحفر من رقابة القضاء أو ما یعبر عنه بلفظ یستثنى من 

  .1القضائیة والمتمثل في قرار الدوائر الانتخابیة الخضوع للرقابة
  شروط الطعن في القرارات الصادرة في العملیة الانتخابیة :ثانیا

  القرارات اللجنة الإداریة البلدیة  /1
تشترك جمیع الطعون في كونها تقوم على شروط شكلیة قد یؤدي غیابها إلى   

د یؤدي غیابها إلى إفصاح الجهة عدم قبوله وشروط موضوعیة ق أورفض الطاعن شكلا 
القضائیة المعنیة بعدم اختصاصها أو رفض الطلب لعدم التأسیس وتتولى المحكمة 
الإداریة التأكد من استیفاء الطاعن المرفوع أمامها للشروط الشكلیة وفي حالة استفائه تقوم 

  .2بفحص الشروط الموضوعیة
  الشرط الشكلیة -أ

لتحدید " الأطراف المعنیة"على عبارة  21في المادة نص المشرع : الصفة للطاعن -1
الأطراف المعنیة؟ فهل یقصد بالأطراف  فماذا یقصد المشرع بعبارة أصحاب الصفة للطعن

فإن المواطن الذي  19و  18المعنیة من له حق الاعتراض؟ بالرجوع إلى نص المادة 
عتراض معلل لشطب تسجیله في القائمة یقدم تظلما والمواطن المسجل یقدم ا أغفل

                                                             
  .192، ص 2008لجزائر ج ا.ج.، د1السعید بوشعیر، القانون الدستوري والنظم السیاسیة المقارنة، ج - 1
الرقابة على دستوریة القوانین وتطبیقاتها في التشریع الجزائري ، مجلة الاجتهاد القضائي  بوسطلة شهرزاد ، مبدأ - 2

  . 358، ص4،عدد
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لتسجیل شخص مغفل في نفس الدائرة، وعندما تصدر اللجنة  أوشخص مسجل بغیر حق 
الذي أغفل تسجیله  وللمواطنقرارها للمواطن المعني بالقرار الصادر وعلیه فالناخب 

اللجوء إلى المحكمة الإداریة المختصة إقلیمیا للحصول على التسجیل بقرار قضائي 
فالمشرع فتح مجال للرقابة الشعبیة من خلال  10-16من قانون  22وبالرجوع للمادة 

إلزام السلطات المكلفة بتنظیم الانتخابات بوضع القائمة الانتخابیة تحت تصرف الممثلین 
المؤهلین قانونا للأحزاب السیاسیة المشاركة في الانتخابات والمترشحین الأحرار إلا أن 

القضاء ولو في سبیل حمایة نزاهة العملیة  حق الإطلاع لا یسمح لهم باللجوء إلى
الانتخابیة على عكس الناخب والذي له الحق في الإطلاع وفي الاعتراض عنها وفي 

المشرع بتوسیع آلیات الرقابة على القائمة من خلال وضع  أفسحاللجوء إلى القضاء كما 
اكبر قدر من  القائمة تحت تصرف الهیئة العلیا المستقلة لمراقبة الانتخابات لضمان

  .الشفافیة
یتم الطعن في صحة اللجان  10-16من القانون  21وفقا لنص المادة : شكل الطعن -2

ما نلاحظه أن المشرع لم یشر إلى " تصریح"الإداریة البلدیة المتعلقة بالاعتراضات بمجرد 
أي تفصیل حول التصریح من حیث الشكل أو البیانات التي یجب أن یتضمنها فلم یشر 

ذا كان مكتوب ما هي البیانات التي یجب أن  أوى أنه یجب أن یكون مكتوب إل شفهي وإ
من قانون الإجراءات  9یتضمنها؟ حتى یحض من الرفض شكلا وبالرجوع إلى المادة 

ما " تكون مكتوبة أنالأصل في إجراءات التقاضي : "المدنیة والإداریة والتي تنص على
 افتتاحبیا وأن یتضمن البیانات الضروریة لعریضة یفید أنه یفترض أن یتم الطاعن كتا

سالفة الذكر وأن یرفق بقرار اللجنة الإداریة  15الدعوى المنصوص علیها في المادة 
  .1تقدیم ما یدل على إیداع اعترافه أوالبلدیة المراد الطعن في صحته في حالة التبلیغ 

ر المحكمة الإداریة وعلیه على أجلین مختلفین لإخطا 21نصت المادة : آجال الطعن -3
أیام  8أیام من تاریخ تبلیغ القرار أو  5یمكن لأصحاب الصفة القیام بالطاعن في ظرف 

ابتداء من تاریخ الاعتراض في حالة عدم التبلیغ وهذه المواعید استثنائیة من حیث القصر 
                                                             

  .57ین العبادي ، المرجع السابق، صسماع 1
   .74احمد بنیني ،المرجع السابق، ص- 2



إجراءات التقاضي أمام القاضي الإداري                                  الفصل الثاني  

 

 

68 

الفة الذكر س 829بالمقارنة مع آجال الطعن أمام المحكمة الإداریة المذكورة في المادة 
  .مما یعني أن هذه الآجال من النظام العام

فالاعتراض  10-16من القانون  21بالرجوع إلى نص المادة : الاعتراض المسبق -4
المسبق إجباري وضروري لاستصدار القرارات القابلة للطعن فیها أمام المحكمة الإداریة 

  .جال من النظام العام مما یعني ان هذه الا 1سالفة الذكر 21وفقا لأحكام المادة 
  الشروط الموضوعیة -ب
بقرار  21یتعلق الطعن الوارد في المادة : موضوع الطعن والطلبات المتعلقة به -1

اللجنة الإداریة البلدیة الفاصلة في الاعتراضات على التسجیل في القائمة الانتخابیة 
  .2والشطب منها

  
صحة  صحفسالفة الذكر ب 21ادة ومنه فالمحكمة الإداریة لا تختص في إطار الم  

القرارات التحضیریة متعلقة بعملیة مراجعة القوائم غیر القرارات التي تتخذها اللجان 
الإداریة البلدیة بشأن الاعتراضات المودعة لدیها أما فیما یخص الطلبات المتعلقة بالطعن 

 21لمشرع في المادة في صحة قرار اللجنة الإداریة البلدیة المتعلقة باعتراض لم یحددها ا
المحدد  12-17من المرسوم التنفیذي  9لكن بالرجوع إلى المادة  10-16من القانون 

في حالة الطعن أمام الجهة : "لقواعد سیر اللجنة الإداریة الانتخابیة التي تنص على
 القضائیة المختصة تتولى الأمانة الدائمة للجنة الإداریة الانتخابیة تنفیذ قرارات القضاء

ومنه فكانت اللجنة الإداریة مكلف " فور تبلیغها فیما یخص تسجیل الناخبین أو شطبهم
بتنفیذ قرارات القضائیة المتضمنة إما بتسجیل المواطنین الذین قرر القضاء تسجیلهم في 
القائمة الانتخابیة نظرا لاستیفائهم شروط التسجیل أو بإعادة تسجیل المواطنین المشطوبین 

قضاء إعادة إدماجهم أو بشطب الناخبین الذین قرر القضاء شطبهم من ین قرر الذال
القائمة الانتخابیة فالمحكمة لا تكتفي بإلغاء قرار اللجنة الإداریة بل تفصل في المسائل 

                                                             
  .34- 31اسلال محند ، المرجع السابق ، ص -1
  .28- 27العوفي ربیع، المرجع السابق، ص  - 2
  .260، ص 2009- 2008بودیار محمد، النظام القانوني للانتخابات في الجزائر، جامعة الجزائر،  - 3
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الشطب للجنة الإداریة البلدیة  أوبالتسجیل  أوامرالمتعلقة بالتسجیل والشطب وتوجیه 
لهذا تدخل ضمن طعون القضاء الكامل مع الأخذ في الملزمة بتنفیذها بمجرد تبلیغها 

یمكن لنص المادة  الاعتبار أن المعني أو الطاعن یمكن أن یطالب بالتعویض وهو ما لا
سالفة الذكر رغم أنه وبالرجوع إلى قانون الإجراءات المدنیة والإداریة فلا یوجد ما  21

المختصة بالفصل في طلبات یمنع باعتبار أن المحكمة الإداریة هي الجهة القضائیة 
لى المصلحة  التعویض فالمحكمة مهمتها تصحیح الوضع القانوني الذي تم المساس به وإ
المراد تحقیقها من وراء الطعن في صحة قرارات اللجان الإداریة المتعلقة بالاعتراضات 

و سواء كان الطاعن الذي یسعى إلى حمایة حقه في المشاركة في تسییر الشؤون العامة أ
الناخب الذي یستدعي لتحقیق نزاهة القوائم الانتخابیة لضمان سلامة الإرادة الشعبیة یوم 

  .1الاقتراع
تقصد أسباب الطعن بالإدلاء في قرارات اللجان الإداریة البلدیة : أسباب الطعن -2

  :وطلب الإلغاء یؤسس على نوعین من الأسباب وهي
  أسباب متعلقة بالمشروعیة الخارجیة 2-1

نا یكفي سبب الطعن إما عدم الاختصاص أو عدم التعلیل فالطالب یمكن أن وه  
یؤسس على إلغاء القرار الصادر بسبب الاعتراض رئیس المجلس الشعبي البلدي لعدم 

  .اختصاصه بالفصل في الاعتراضات
أما فیما یخص التعلیل فالمشرع لم یلزم اللجان الإداریة البلدیة بتعلیل القرارات التي   

  .ذها بشأن الاعتراضاتتتخ
  أسباب متعلقة بالمشروعیة الداخلیة 2-2

تتعلق بسبب الطعن المتمثل في مخالفة القانون فیمكن إثارة أسباب الطعن المتعلقة   
خاصة بمخالفة أحكام المواد المتضمنة شروط التسجیل في القائمة الانتخابیة وشروط 

  .استمراره أو بتفسیر خاطئ لها
                                                             

  .37- 34محند، المرجع السابق، ص  لالسأ - 1
  .212محمد الصغیر بعلي، الوجیز في المنازعات الإداریة، المرجع السابق، ص . د   
  .17، ص 2014-2013نادرة، دور القضاء الإداري وحدود سلطاته في رقابة المشروعیة، جامعة الوادي، عائشة غ  
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  ترشحقرارات رفض ال /2
   .10-16من القانون 116و  98و  78د المشرع في المواد لم یحد: الشروط الشكلیة -أ

من أصحاب الصفة  116و  98و  78لم یحدد المشرع في المواد : صفة الطعن -1
للطاعن في القرارات المتضمنة الرفض الكلي أو الجزئي ضمن هو صاحب الحق للطعن 

واللجنة الانتخابیة الولائیة؟ وبالرجوع إلى القوانین في قرارات الرفض الصادرة عن الوالي 
أین اعتبر الأمر سهوا من قبل المشرع إلا أن الأمر استمر  07-97القدیمة مثل قانون 

حتى في ظل القانون الأخیر فلم یحدد المشرع من هم الذین تبلغ لهم قرارات الرفض في 
للمترشح الذي قام بإیداع  أمائمة حالة الرفض الكلي هل یبلغ القرار للمترشح متصدر الق

التصریح شخصیا أم لأحد مترشحي القائمة المرضوضة أما لكل المترشحین الموجودین 
في القائمة المرضوضة سواء كان جزئیا أو كلیا؟ یفترض أن یعترف للشخص المعني 
بالقرار في حالة الرفض الجزائي والمفترض أن یكن الوحید الذي له حق اللجوء إلى 

یبلغ للمعني بالقرار أما  أنضاء لمنازعة صحة قرار الرفض وفي الرفض الكلي یفترض الق
 أعضاءیكن بجمیع  أنمتصدر القائمة مع العلم أنه یمكن  أوللمترشح الذي قام بالإیداع 

 07وضة الصفة للطعن في القرار وهذا بالرجوع إلى وصل التبلیغ رقم فالقائمة المر 
  .1المتضمن معلومات ملف الترشح لقائمة الحیاة 2017مارس  11الصادر بتاریخ 

یكن للأحزان السیاسیة التي قدمت قوائم مترشحین وللناخبین الذین  أنكما یفترض   
قاموا بتزكیة قوائم المترشحین لا یجد ما یمنع من قبول طعونهم في وجه قرارات الرفض 

موا بتزكیة القوائم فلا یمكن بالنسبة للناخبین الذین قا أماباعتبار أن لهم مصلحة وأهلیة 
لا حدث  فتح مجال لطعونهم في قرارات الرفض الصادرة في القوائم التي قاموا بتزكیتها وإ

في مستوى المحاكم الإداریة بسبب العدد الكبیر للطعون مما یؤدي إلى عرقلة  اكتظاظ
  .وتعطیل سیر العمل على مستوى المحاكم الإداریة

 10-16من القانون  116و  98و  78مشرع في المواد لم یحدد ال: شكل الطاعن -2
شكل الطعن ومنه یتوجب علیها الرجوع إلى القواعد العامة للمنازعات الإداریة الواردة في 

                                                             
  .51- 50محند، المرجع السابق، ص  لإسلا - 1

  .10- 16من القانون  116 و  98و  78أیام من تاریخ التبلیغ وهو ما جاء في المواد  3أجل الطعن محدد بـ 
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قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ومنه یقدم الطعن في شكل عریضة تتضمن البیانات 
ر الرفض الكلي أو الجزائي، سالفة الذكر مرفقة بقرا 15المنصوص علیها في المادة 

تشترط إرفاق عریضة  09-08من قانون  819للتمكن من منازعته باعتبار أن المادة 
یكون القرار مكتوب  أنالطعن بنسخة من القرار المطعون في صحته ما یفرض وجوب 

ولا قیمة لقرار الرفض الذي یبلغ شفهیا للمعنیین بالأمر كأن یطالب أعضاء القائمة 
  .باستبدال بعض أعضائها المرفوضة

  الشروط الموضوعیة -ب
 98و  78تتعلق بالطعون المنظمة في المواد : موضوع الطعن والطلبات المتعلقة به -1
فیما یخص الطلبات المتعلقة بموضوع الطعن فلم  أمافي قرارات رفض الترشح  116و 

 تقبل طلب التعویض یشر لها في المواد سالفة الذكر كما یفترض في المحكمة الإداریة ألا
لأن قرارات رفض الترشح تتعلق بمصلحة عامة ولا تمس مصلحة مادیة للمعنیین كما أن 

  .مجانیة المنازعة الانتخابیة یتعارض مع فكرة الحصول على تعویضات
یتأسس الطلب على أسباب تتعلق بالمشروعیة الخارجیة أو أسباب : أسباب الطعن -2

  .تتعلق بالمشروعیة الداخلیة
وتتمثل في الطعن المتعلق بعدم التعلیل : أسباب متعلقة بالمشروعیة الخارجیة 2-1

والطعن المتعلق بعدم احترام الآجال القانونیة للتبلیغ للقرارات رفض التسجیل للمعنیین 
  .بالأمر

نص المشرع إلى وجوب تبلیغ قرار الرفض في آجال قانونیة صراحة في المواد   
أسام كاملة من تاریخ إیداع التصریح بالترشح  10بلیغ خلال سالفي ت 116و  98و  78

من  2لیة وانتخابات المجلس الشعبي الوطني ومهلة یومین في حالة الانتخابات المح
تاریخ إیداع التصریح بالترشح في حالة انتخابات مجلس الأمة تحت طائلة البطلان 
فالتبلیغ خارج الآجال القانونیة یعتبر مخالفة یترتب عنها إلغاء قرار الرفض مع الأخذ 

ما یؤدي إلى اعتبارات المحكمة  بعین الاعتبار أن المشرع لم یحدد المعنیین بالتبلیغ
الإداریة قد لا یتقبل سبب الطعن المتمثل في قیام الإدارة بتبلیغ قرار الرفض لأشخاص 

  .أخرى غیر مودع ملف التصریح بترسیخ قائمة مترشحین في حالة الرفض الكلي مثلا
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فة تتمحور في سبب الطعن المتمثل في مخال: أسباب متعلقة بالمشروعیة الداخلیة 2-2
القانون، فیمكن إثارة أسباب الطعن المتعلقة بمخالفة الأحكام التي تحدد الشروط 
الموضوعیة للترشح والتسجیل والشروط الشكلیة للتسجیل المتضمنة في قانون الانتخابات 

تأسس الإدارة رفضها للترشح بسبب حرمان المترشح أو عدم تمتعه  أنیمكن  16-10
أو أن یكون في حالة من حالات التنافي والتي تحدث بسبب  بالحقوق المدنیة أو السیاسیة

بین عهدة انتخابیة ووظیفة معینة أو بین عهدة انتخابیة  أوالجمع بین عهدتین انتخابیتین 
مهنة معینة أو حالة من حالات عدم القابلیة للانتخاب وهي حالات  أوومنصب معین 

فیها تجمید الترشح  تخص بعض الأشخاص الذین یمارسون بعض الوظائف لیتم
  .1للانتخابات في دوائر انتخابیة معینة لمدة محددة

  تب التصویتامك العضویة في  اتقرار  /3
وشكل الطعن واجال یملك الحق في الطعن و شكل الطعن و اجال الطعن  تتمثل في من

  .الطعن ووجوب الطعن المسبق و اعتراض على تشكیلة مكتب التصویت
  الشروط الشكلیة -أ

لم یحدد المشرع من یتمتع بالصفة للاعتراض على تشكیله مكتب : الحق في الطعن -1
من یحق له الطعن كما لم یحدد الأطراف المعنیة والتي أشار إلیهم في  أوالتصویت 

وبالرجوع إلى الفقرة الثانیة منا نفس المادة یمكن للأحزاب  10-16من القانون  30المادة 
  .اباتالسیاسیة المشاركة في الانتخ

ولمترشحیها وللمترشحین الأحرار الاعتراض على التشكیلة أي الطعن في قرارات   
  .2رفض الاعتراض على تشكیلة مكاتب التصویت

كیفیة تقدیم الطعن  10-16من القانون  30لم یحدد المشرع في المادة : شكل الطعن -2
الطعن في شكل عریضة  وعلیه یفترض الرجوع إلى القواعد العامة للمنازعة الإداریة ویقدم

                                                             
  .57- 54ص  محند، المرجع السابق، لإسلا - 1

  .السابق ذكره 10-16من القانون  91و  83و  81أنظر المواد 
  .من نفس القانون  10-16من القانون  118انظر المادة  - 2

  .السابق ذكره 23-17من المرسوم التنفیذي  3انظر المادة 
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من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة سالفة الذكر وترفق  15افتتاح الدعوى وفق المادة 
  .بقرار الرفض

یكون قرار الوالي  10-16من القانون  30وفقا لنص المادة : آجال الطاعن -3
أیام  3المتضمن رفض الاعتراض على تشكیلة مكتب التصویت قابلا للطعن في أجل 

  .كاملة من تاریخ تبلیغ القرار
الوالي یعتبر إجراء ضروري  لدىإن الاعتراض المسبق : الاعتراض المسبق -4

لاستصدار القرار محل الطعن أمام المحكمة الإداریة والمتعلق بقرارات الولاة المتضمنة 
  .1رفض الاعتراضات على تشكیلة مكاتب التصویت

  الشروط الموضوعیة -ب
یتعلق الطعن بقرار الاعتراض على تشكیلة : الطلبات المتعلقة بهاموضوع الطعن و  -1

سالفة  30مكتب التصویت سواء تم تبلیغه في الآجال القانونیة أو خارجها لنص المادة 
  .الذكر

أما الطلبات المتعلقة بالطعن فلم یحددها المشرع وفي هذه الحالة یمكن المطالبة   
تعیین أعضاء مكتب التصویت المطلوب  بإلغاء قرار الرفض وطلب الفصل في صحة

  .ردهم ومطالبة الوالي بتعدیل تشكیلة مكتب التصویت
تتمثل في أسباب متعلقة بطلب تصحیح نتائج مكتب التصویت والتي : أسباب الطعن -2

من القانون  52تدور حول عملیة الفرز كاحتساب أوراق التصویت الباطلة لنص المادة 
16-10.  

بطلب إلغاء نتائج مكتب التصویت فیمكن أن یؤسس على عملیة أو أسباب متعلقة   
التصویت نفسها كمخالفة قواعد جوهریة شكلیة كعدم استعمال المعزل أو مخالفة قواعد 
نزاعة نتیجة الاقتراع على مستوى مكتب التصویت كواضعة وجود فارق بین عدد الأوراق 

ت التصویت وعدد الناخبین التي یحتوي علیها صندوق الاقتراع بعد اختتام عملیا
المصوتین، هل یمكن أن یؤسس طلب الإلغاء لنتائج مكتب بالتصویت معین على أسباب 

                                                             
  .27-26الدراجي جواد، المرجع السابق، ص  - 1

  .128-125سماعین لعبادي، المرجع السابق، ص 
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متعلقة بالعملیات التحضیریة لعملیات التصویت؟ لا یوجد ما یمنع المحكمة من قبول مثل 
هذه الأسباب كتصویت أشخاص مسجلین في القائمة الانتخابیة بغیر حق وتسجیل 

  .غیر حقترشیحات ب
  .طلب على أسباب مشروعیة خارجیة وأسباب مشروعیة داخلیةال وعلیه یؤسس 
یتعلق سبب الطعن بعدم التعلیل لقرار رفض : أسباب متعلقة بالمشروعیة الخارجیة 2-1

الاعتراض على تشكیلة مكتب التصویت وسبب الطعن المتعلق بعدم احترام الآجال 
والتي  10-16من القانون  30لرجوع إلى نص المادة القانونیة لتبلیغه لصاحبه الصفة وبا

أیام ویفترض في الوالي أن  3على أن القرار یبلغ إلى الأطراف المعنیة في أجل  تنص
سالفة الذكر  30یقوم بتوضیح أسباب رفض الاعتراض رغم أن المشرع لم یشر في المادة 

كتب التصویت من إلى وجوب تحلیل القرار الذي یصدره وهذا لأن تعیین تشكیلة م
السلطات المخولة للوالي بصفته ممثل للسلطة المركزیة على المستوى المحلي وهذه 

  .السلطة تحمل الطابع التقدیري
تتعلق أسباب الطعن المتعلقة بالمشروعیة : أسباب متعلقة بالمشروعیة الداخلیة 2-2

جب توافرها في أعضاء الداخلیة بمخالفة القانون المتعلقة بأحكام التي تحدد الشروط الوا
ومن بینها أن یعین أعضاء مكتب التصویت من بین  30مكاتب التصویت وفق المادة 

الناخبین المقیمین في إقلیم الولایة فالإقامة للناخب شرطا یمكن الطعن في صحة قرار 
 أوتعیینه، كما یشترط ألا یكونوا مترشحین أو أقاربهم أو أمهاتهم حتى الدرجة الرابعة 

  .1ین إلى أحزابهم أو أن یكونوا منتخبینمنتم
  
  قرار اللجنة الولائیة حول عملیات التصویت للانتخابات المحلیة 3-4
  الشروط الشكلیة -أ

قد خول المشرع من یتمتع  10-16من القانون  170طبقا للمادة : الصفة للطاعن -1
عن إثبات بصفة الطعن في صحة عملیة التصویت لكل ناخب وبالتالي یفترض في الطا

                                                             
  .68- 67محند، المرجع السابق، ص  لالإس - 1
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صفة الناخب سواء شارك في الاقتراع أو لا مع أنه یفترض فیه أن یكون قد صوت حتى 
  .1تتوافر فیه شرطا المصلحة ما یعني أنه یجب أن یجب أن یثبت أنه قام بالتصویت

سالفة الذكر أیة معلومة حول كیفیة تقدیم  170لم تتضمن المادة : شكل الطعن -2
المحكمة الإداریة وشكله والبیانات التي یجب أن  أمامویت الطعن في صحة عملیات التص

یتضمنها كما لم تشر إلى الإعفاء من مراعاة قواعد شكلیة معینة لهذا یفترض الرجوع إلى 
القواعد العامة وفق قانون الإجراءات المدنیة والإداریة مع أنه یفترض أن یتوافر الطلب 

وعرفه موجز ... لها واسمه ولقبه وموطنه على بیانات مثل المحكمة الإداریة الموجهة
نوع الانتخابات المطعون في  تجمیدللوقائع والطلبات والإشارة إلى الدولة مع وجوب 

وجهتها سواء تعلق الأمر بانتخابات المجالس الشعبیة البلدیة أو انتخابات المجالس 
  .2یةالشعبیة الولائیة مع وجوب إرفاقها بالقرار الصادر عن اللجنة الولائ

 : "...سالفة الذكر والتي تنص على 170/4بالرجوع إلى نص المادة : آجال الطعن -3
المحكمة  أمامتكون قرارات اللجنة قابلة للطعن في أجل ثلاثة أیام ابتداءا من تاریخ تبلیغها 

ومنه یتعین إیداع عریضة الطعن في صحة عملیات التصویت " الإداریة المختصة إقلیمیا
م من تاریخ التبلیغ فإذا لم یتم التبلیغ في الآجال المحددة في المادة في حین أیا 3في أجل 

  أن الأجل قصیر وقد ینتهي في انتظار وصول التبلیغ؟
 170ولهذا أكد المشرع على تبلیغ قرارها فور إصداره وهو ما نصت علیه المادة   

  .3سالفة الذكر

                                                             
  .268عمار بوضیاف، المرجع في المنازعات الإداریة، المرجع السابق، ص . د - 1

  .60العوفي الربیع، المرجع السابق، ص 
  .قرارات الولایة من قرارات اللجنة الانتخابیة الولائیة - 2
  .77، المرجع السابق، ص محمد الصغیر بعلي، قانون الإدارة المحلیة الجزائریة. د

  .61العوفي ربیع، المرجع السابق، ص 
  .33الدراجي جواد، المرجع السابق، ص  - 3

- 2009قاضي أنیس فیصل، دولة القانون ودور القاضي الإداري في تكریسها في الجزائر، رسالة ماج،ج منتوري 
  .83، ص 2010
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 170وص علیه في المادة نظرا أن الطعن القضائي المنص: الاعتراض المسبق -4
سالفة الذكر یتعلق بقرارات اللجنة الولائیة المتضمن رفض الاعتراض على صحة عملیة 
التصویت لذا فالاعتراض إجراء ضروري لاستصدار القرار الإداري سالف الذكر القابل 

  .للطعن أمام المحكمة الإداریة ونصت للإجراءات الواردة في المادة سالفة الذكر
  
  روط الموضوعیةالش -ب
- 16من القانون  170نستنتج من خلال : موضوع الطاعن والطلبات المتعلقة به -1

أن الطعن موضوعه یتمحور حول مشروعیة أو صحة عملیات التصویت أما فیما  10
یخص الطلبات فلم یتم النص علیها في المادة سالفة الذكر لكن یمكن استنتاجها من 

والتي  10-16من القانون  104یة ومن خلال المادة خلال صلاحیات المحكمة الإدار 
في حالة الفصل بإلغاء أو بعدم صحة عملیات التصویت فعلى الانتخابات : "تنص على

موضوع الطعن ضمن نفس الأشكال المنصوص علیها في هذا القانون العضوي في 
، "إقلیمیایوما على الأكثر، من تاریخ تبلیغ قرار المحكمة الإداریة المختصة  45ظرف 

وبالتالي فالمحكمة تستطیع إلغاء أو التصریح بعدم صحة مجمل عملیات تصویت سواء 
بلدیة أو ولائیة ومن یفترض أنه یمكن تقدیم طلبات ترمي إلى إبطال عملیات التصویت 
لى تصحیح نتائجها على الأقل في مكتب التصویت  على مستوى مكتب تصویت محدد وإ

لعملیة التي تمت فیه، كما یمكن للمحكمة الإداریة أن تعید الواحد الذي طعن في صحة ا
النظر في كیفیة توزیع المقاعد من خلال إلغاء انتخاب أعضاء المجالس الشعبیة البلدیة 

علان انتخاب مترشحین مكان هؤلاء بصفة نهائیة   .1والولائیة وإ
  
  
  
  

                                                             
  .255-250محند، المرجع السابق، ص  لإسلا - 1
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  ة القضائیة المختصةهالج :المطلب الثاني
ات الانتخابیة تذبذب من حیث الجهة القضائیة المختصة بین لقد عرفت المنازع  

لقد وضع  10-16القضاء العادي والقضاء الإداري وبصدور قانون الانتخابات الأخیرة 
حدا لهذا التذبذب وأصبح القضاء الإداري له الولایة الكاملة في النظر بمنازعات العملیة 

  .الانتخابیة 
  داریة اختصاص المحكمة الا: الفرع الاول

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة والتي أكدت على أن المحاكم  800بموجب المادة 
من نفس  801الإداریة هي جهات الولایة العامة في المنازعات الإداریة وأوضحت المادة 

القانون في فقرتها الأخیرة أنها تختص بالفصل في القضایا المخولة لها بموجب نصوص 
ل المشرع عندما أوكل مهمة النظر في المنازعة الانتخابیة للقضاء خاصة وحسن فع

حیث كان من المجدي فسخ المجال  1الإداري بامتیاز قضاته قضاة القانون الإداري
للطاعن القضائي أمامها في موضوع المنازعات الانتخابیة على غرار ما هو سائد في 

فقها جزءا من النزاع الإداري كما أنها  كما أن النزاع الانتخابي یعد 2دول القضاء المزدوج
تصنف على أنها منازعة من منازعات القضاء الكامل أین یتمتع القاضي بسلطات تفوق 

، وتمارس سلطاتها الواسعة اتجاه 4وتنظر في شأنها المحاكم الإداریة واقعا وقانونا 3الإلغاء
نتخابیة تفرض أن یعرض النزاع الإدارة من حیث المراقبة والتعدیل أو الإلزام، إن المادة الا

  .5على قاضي یتمتع بأوسع السلطات وهو لب القضاء الكامل
  الاقلیمي الاختصاص النوعي و : الفرع الثاني 

ومنه فالمحكمة الإداریة تتمتع بالاختصاص النوعي للنظر في الدعوى الانتخابیة   
من  803ته المادة أما بالنسبة للاختصاص الإقلیمي فقد حدد 801و  800لنص المادة 

                                                             
  .448، ص 1999ج، .م.، د3ود شیهوب، المبادئ العامة للمنازعات الإداریة، نظریة الاختصاص، جمسع. د - 1
  .231في المنازعات الإداریة، المرجع السابق، ص  جیزمحمد الصغیر بعلي، الو . د - 2
  .8، ص 2009نبیل صقر، الوسیط في شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، دار الهدى، الجزائر،  - 3
  .61سماعین لعبادي، المرجع السابق، ص  - 4
 1988الجزء الثاني الجزائر سنة ،نظري الدعوى ،دم ج دي، النظریة العامة للمنازعات الإداریة، وابدیعمار ع. د - 5

  .339ص 
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من نفس القانون  38و  37قانون الإجراءات المدنیة والإداریة والتي تحیلنا إلى المادتین 
والتي تنص على أنه الاختصاص الإقلیمي یؤول للجهة القضائیة التي یقع في دائرة 
اختصاصها موطن المدعى علیه وهو ما أكد علیه قانون الانتخابات في مواده مكتفیا 

  .المحكمة المختصة إقلیمیا أو المحكمة الإداریة المختصة إقلیمیابعبارة 
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  البت في الدعوى الإنتخابیة: المبحث الثاني 
الإجراءات المتضمنة الدعوى الإداریة التحقیق و الاثبات في المادة الانتخابیة فقد منح  

ول للحقیقة من خلال الفصل المشرع للقاضي سلطة واسعة في اعتماد هذه السبل للوص
  . في موضوع المنازعة

  التحقیق و الإثبات: المطلب الأول
فعلا للخصومة حیث منح له  وملكیته الایجابي للقاضي الإداري  للدورنظرا   

  :المشرع سلطات واسعة عبر كل مراحل الخصومة ومن هذه الوسائل
  الإنتخابي التحقیق: ولالفرع الأ 
بها القاضي لتثبیت من الوجود المادي للوقائع المعروضة هي الأعمال التي یقوم   

علیه والتي تكون موضوع منازعة الانتخابیة ویخضع التحقیق عامة إلى مبادئ عامة 
  .ووجوبیة أو إلزامیة التحقیق للطبیعة الاستقصائیة ومبدأ المواجهة

سبیل والتحقیق في مفهومه العام هو التحري والتدقیق في البحث عن شيء ما في   
التأكد من وجوده أو السعي لكشف الغموض حول واقعة معینة ولأجل ذلك یتعین استعمال 
وسائل عدة حددها القانون لإجراء التحقیق للوصول إلى قناعة للفصل في المنازعة 

  .الانتخابیة
داریة  844/1فیتعین القاضي المقرر طبقا للمادة    من قانون إجراءات مدنیة وإ

  .1اءات ویباشر التحقیق حتى الفصل في القضیةوذلك في بدایة إجر 
سبب وجود تناقضات في تصریحات الأطراف النزاع وبغایة الوصول إلى  حیث أن  

حقیقة كما یقوم باستجواب الأطراف بحضور أمن ضبط المحكمة ویتخذ هذا الإجراء 
صیغة خاصة في الدعوى الانتخابیة، فالقاضي ینظم التحقیق بحضور طرفي الخصومة 

ما یسمى بتجادل العرائض الأصل العام لا یجوز ذلك لكن  أولإجابة على العریضة ل

                                                             
  .109بربارة عبد الرحمان، المرجع السابق، ص . د - 1
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للإدارة في إطار التحقیق ویتم التبلیغ الإجراءات إلى  أوامراستثناءا یستطیع توجیه 
  .1الأطراف محددة قانونا

  
عند تبادل الأطراف الأسانید وعند إیداع الوثائق المطلوبة وانقضاء الآجال   

لإیداع المذكرات الجوابیة یقوم القاضي بإنهاء إجراءات التحقیق في نهایة الممنوحة 
التحقیق یقوم أمین الضبط بسحب محضر اختتام التحقیق وبمقتضى من طرف المستشار 
المقرر لوضع تقریره النهائي وتتم هذه الإجراءات المتعارف علیها بتسجیل الملف بسجل 

ق إ م و إ حیث نظمت الإجراءات والوسائل  261التداول وهذا ما نصت علیه المادة 
ق إ و إ عندما تكون القضیة  852المتاحة لإجراء واختتام التحقیق، وحیث نصت المادة 

مهیأة للفصل یحدد الرئیس تشكیلة الحكم تاریخ اختتام التحقیق بموجب أمر غیر قابل 
أو بأي وسیلة  لامبالاستمع إشعار .... لأي طعن یبلغ الأمر إلى جمیع الخصوم برسالة 

یوما من تاریخ الاختتام المحدد في الأمر ) 15(أخرى في أجل لا یقل على خمسة عشرة 
إلا أنه لطابع الخاص للمادة الانتخابیة فإن الآجال تقصر وذلك بسبب المیزة الاستعجالیة 

  .102-16للدعوى الانتخابیة رجوعا إلى القانون العضوي للانتخابات 
  ثباتالإ  :الفرع الثاني 

هو إقامة الدلیل أمام القضاء بالطرق التي حددها القانون وبالقیود التي رسمها على   
وجود واقعة قانونیة أو هو إقامة الدلیل على حقیقة أمر مدعى به، نظرا لما یترتب علیه 

على حقیقة  ، وقد عرفها الفقه الفرنسي بأنه إقامة الدلیل أمام القضاء3من آثار قانونیة
  .ینة یؤكدها أحد الأطراف وینكرها الطرف الآخرواقعة مع

  عبء الإثبات /1
                                                             

تحت عنوان السلطات الجدیدة للقاضي ) مجلس الدولة(مداخلة من طرف السیدة بن صاولة شفیقة مستشارة دولة  - 1
الإداري في إطار التحقیق في النزاع بمناسبة الملتقى الوطني المنعقد بجامعة الجیلالي الیابس سیدي بلعباس یومي 

28-29 -04 -2009.  
  .112بربارة عبد الرحمان، المرجع السابق، ص . د - 2
، 2008أمام القضاء الإداري، طبعة أولى، دار الفكر الجامعي، مصر سنة عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، الإثبات  - 3

  .15ص 
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في المادة الانتخابیة لا یوجد عنصر المساواة بین أطراف لأنها تقوم على طرفین   
أحدهما الإدارة وهي الطرف الأقوى في الدعوى نظرا لما یتمتع به من اختبارات السلطة 

لثاني الفرد وهو الطرف الضعیف الذي العامة وعادة ما تكون  المستندات تحت یدها وا
شدیدة وعلى ضوء الامتیازات التي یحتاج بصفة دائمة للطرف الأول ویخشى إجراءاته ال

تتمتع بها الإدارة فإنها تقف في مركز المدعى علیه غالبا في حین یقف الفرد في مركز 
ین طرفي الدعوى المدعى وهذا حال الانتخابات الأمر الذي ینشأ عند ظاهرة عدم التوازن ب

نما یكلف  ودور القاضي في الدعوى الانتخابیة فالقاضي لا یكلف بالإثبات في الأصل وإ
الخصوم حیث أن صاحب الشأن ملزم بأن یقع القاضي بحجة دعواه وبالتالي فالقرار 
بجهة الإدارة وهو الشيء الذي یعتمد علیه في الإثبات بصفة رئیسة لذلك تدخل القضاء 

ة بتقدیم المستندات المتعلقة بالموضوع النزاع الانتخابیة بهدف تحقیق عبء وألزم الإدار 
  .1الإثبات الواقع على عاتق الفرد

  وسائل الإثبات /2
  .یوجد وسائل عدة نذكر منها الكتابة لخبرة المعاینة الشهادة والقرائن  

  الكتابة -أ
الأفراد كونها  وهي من طرف العامة في الإثبات فمن الناحیة العملیة تضمن حقوق  

دلیل یمكن إعداده مسبقا أي عند صدور التصرف القانوني أي القرار وقبل القیام النزاع 
فالإجراءات الإداریة تتسم بالصفة الكتابیة فهي وسیلة إثبات وتحفظ ما تتضمنه من 

من سلامة  تبتثمعلومات لأنها تحدث في وقت لا نزاع فیه وعلى القاضي الإداري ال
دراستها الأوراق الرسمیة والمحررات  فموضوعمن ناحیة الشكل والمضمون  المحرر ذاته

موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة طبقا  أوالتي یحررها ضابط عمومي 
تلقاه من ذوي الشأن وحتى یعتبر  أوللأوضاع قانونیة وفي حدود اختصاصه ما تم لدیه 

                                                             
1 - vincent (j) et guichard (s) : procedure civil paris salloz 21 ed 1987, N 1107, 
p 910. 
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ة التي حددها القانون والتنظیم القرار كامل وجب توفر جمیع الشروط الموضوعیة والشكلی
  .1الجاري العمل بهما، أما بقیة الوسائل فتم الإشارة لها في التحقیق

  دور القاضي في إثبات الدعوى الانتخابیة /3
  الدور الإجرائي للقاضي الإداري في مجال الإثبات -أ

یلعب دور مهما حیث یقوم القاضي في اختیار وسیلة الإثبات وتقدیر كفایتها   
ما وسائل و  الاقتناع بها وهي وسائل عامة إما یصدر بها قرار أو أمر من القاضي وإ

تحقیقیة یقررها بموجب حكم إجرائي یتمیز دوره أول في تحضیر الدعوى حیث في سبیل 
وكذا الوسائل التحقیقیة ویقصد بتحضیر الدعوى  2ذلك یباشر بالوسائل العامة للإثبات

ارا من تاریخ إیداع العریضة الدعوى بقصد تهیئتها للحكم مجموعة الوسائل التي تتخذ اختب
فیها حیث یفصل في النهایة على أساس ما تجمع في الملف من مستندات وأوراق فإنه 
یتعین توافر الشروط الواجبة في الواقعة المواد إثباتها على أن تكون الواقعة محددة ومحل 

قانونا حیث یكتمل هذا التحضیر  تهالنزاع ومتعلقة بالدعوى ومنتصبة ومما یجوز إثبا
  .بانتهاء الأطراف من تقدیم الإدعاءات والملاحظات والردود اللازمة ومناقشة جمیع الدفوع

  توجیه الإجراءات أثناء التحقیق -ب
فهو یصدر هنا حكم قطعي إجرائي غیر قابل للطعن فیه إلا في حالة الحكم   

التأكد من صحة الأوراق فإن ثار شك المنتهي للخصومة ویظهر أیضا دور القاضي في 
لدى القاضي أو نازع الأطراف حول صحة الأوراق الموضوعة بالملف الدعوى الانتخابیة 

المنازعات المتعلقة  زویریمكن التأكد بوسائل الطعن وذلك عن طریق الإدعاء بالت
الاعتراض على صحة عملیات التصویت بخصوص الانتخابات المحلیة وأجازت المادة 

  .3المحكمة الإداریة المختصة أمامالطعن في قرارات اللجنة الولائیة  170/4
  الدور الموضوعي للقاضي الإداري في الإثبات -ج

                                                             
  .120، ص 1995حة، القانون القضائي الجزائري، الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، سنة لالغوثي بن م - 1
  .106ص ، بربارة عبد الرحمان، المرجع السابق. د - 2
  .السابق ذكره 10- 16من قانون  170/4المادة  - 3
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یعمل القاضي من خلاله إعادة التوازن لأطراف الخصومة عن طریق استخلاصه   
عوى من للقرائن القضائیة وهي الأدلة الغیر مباشرة یقوم باستنباطها أثناء النظر في الد

خلال الظروف والملابسات المحیطة بها وللقاضي سلطة تقدیریة بشأن العنصر المادي 
  .والمعنوي التي تتوفر في القرائن وتتصف بخاصیة التنوع والتعدد

أما القرائن القانونیة واردة على سبیل الحصر في نصوص قانونیة معینة وبصفة   
  .1عامة ومجردة

                                                             
  .26، لمرجع السابق، ص  الدراجي جواد - 1
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  عون والتطبیقات القضائیةالفصل في الط: المطلب الثاني
الاستحقاقات السیاسیة  مستوىإن الرقابة القضائیة من أهم الرقابات الممارسة على   

والوسیلة الأمثل لضمان صحة الاقتراعات خاصة في الجزائر فهي رقابة غیر آنیة 
تمارسها الجهات القضائیة المختصة بمعالجة المنازعات التي تنتج عن تطبیق القواعد 

  .قة بهذه الاقتراعات السیاسیةالمتعل
  الفصل في الطعون: الفرع الأول

یرى الدكتور عمار بوضیاف أنه من الأفضل أن یستند الاختصاص للمحكمة   
الإداریة في كل المنازعات الانتخابیة أیا كانت صورتها ومظهرها دون أي استثناء وحسن 

الفصل في المنازعة  والإداري على العاديالنزاع بین القضاء  یحسمفعل المشرع 
  .الانتخابیة بصحة الاختصاص العام بصدد المنازعة الانتخابیة إلى المحكمة الإداریة

 21كما نناشد المشرع إلى تحدید صراحة باختصاص المحكمة الإداریة في المادة   
وهو ما ناد به الدكتور عمار بوضیاف مشیرا إلى ضرورة تحدید قواعد  3في فقرتها 

  .1ا من النظام العام ولا یجوز مخالفتهاالاختصاص لأنه
لقد عمد المشرع إلى توحید الآجال الممنوحة للمحكمة للفصل في المنازعة   

أیام وما یعاب على المشرع أنه لم یحدد نقطة  5الانتخابیة أي كان نوعها وحددها بـ 
" یامأ 5ثبت بحكم في أجل أقصاه : "واكتفى بعبارة 21المادة انطلاق أجال الفصل في 

تبدأ من تاریخ إیداع عریضة   2الآجال أنوبالرجوع إلى القواعد العامة فیمكن أن نستنتج 
لدى أمانة ضبط المحكمة الإداریة مع  09-08من القانون  822الطعن لنص المادة 

أیام لاحتمال أن یحضر الأطراف دفاعهم وتقدیم  3وجوب إشعار الأطراف المعنیة قبل 
فصل أو ان من الممكن ان یكون الهدف مهما هو إعلام ملاحظاتهم قبل جلسة ال

الأطراف المعنیة بتاریخ الفصل فیها لمعرفة مضمون الحكم الصادر في المنازعة المتعلقة 
بالتسجیل أو الشطب من القائمة الانتخابیة على عكس في المنازعات المتعلقة بقرار 

                                                             
  .42- 38محند، المرجع السابق، ص  لأسلا - 1
ا في هذا القانون تحتسب كل الآجال المنصوص علیه: "على السابق ذكره 09- 08من قانون  405تنص المادة  - 2

  .المرجع السابق ذكره....".كاملة، ولا یحتسب یوم التبلیغ أو التبلیغ الرسمي ویوم انقضاء الأجل
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خ رفع الطعن بالسبب الترشح حیث نص المشرع على أن الآجال تبدأ من تاری رفض
إما فیما یخص انتخابات "من فقرتها الرابعة  78للانتخابات المحلیة في نص المادة 

على أن المحكمة تفصل في آجال  98المجلس الشعبي الوطني فقد أكد المشرع في المادة 
تبدأ من تاریخ تسجیل الطعن نفس الشيء بالنسبة لانتخابات مجلس الأمة حیث أشارت 

على أن الطعن في قرارات رفض الترشح لأعضاء مجلس الأمة وفقا لأحكام  116المادة 
سالفة الذكر، كما لم یشر المشرع إلى إتباع إجراءات خاصة للفصل في  98المادة 

الطعون كما لم یعفى المحكمة من إتباع الإجراءات وبالتالي فهي ملزمة بتطبیق 
لمدنیة والإداریة فكیف یمكن للقاضي أن الإجراءات العامة الواردة في قانون الإجراءات ا

یفصل في النزاع هادفا إلى حمایة نزاهة العملیة الانتخابیة دون المساس بمبدأ قضائي هام 
  .1"مبدأ عدم جواز حكم القاضي بما لم یطلب به الخصوم"وهو 

أما فیما یخص الحكم بمناسبة الطعن في صحة الاعتراض حول قرار تعیین   
یت فالآجال تحسب من تاریخ تسجیل الطعن دون الإشارة إلى أعضاء مكتب التصو 

لكن السؤال  2إجراءات للفصل معینة نفس الأمر القاضي مطالب بإتباع الإجراءات العامة
في صحة قرار رفض  أمامهاالذي یطرح  هل تقتصر المحكمة الإداریة المطعون 

طعن المشارة في اعتراض على تشكیلة مكتب التصویت على فحص مدى جدیة أسباب ال
جمیع الشروط الواجب توافرها في عفو مكتب التصویت؟  بخصوصالطعن أن تكتفي 

وهل تكتفي بدراسة صحة القرار للأشخاص المعترضین علیهم في الطعن؟ القاضي ملزم 
المبادئ القضائیة وهو ما یجب احترامه  أهمبالتقیید بما یطالب به الأفراد حتى لا یخرق 

بما فیها المنازعات المتعلقة بصحة عملیة التصویت للانتخابات في كل المنازعات 
مع أن المشرع نص على آجال الفصل لكنه لم  170المحلیة التي تنص علیها المادة 

ینص على نقطة انطلاق الآجال ومنه یترتب الرجوع للقواعد العامة لیبدأ حساب الآجال 
سالفة  822داریة لنص المادة ضبط المحكمة الإ أمانةمن تاریخ إیداع العریضة لدى 

  .الذكر
                                                             

  .261-255عمار بوضیاف، المرجع في المنازعات الإداریة، المرجع السابق، ص . د - 1
  .السابق ذكره 09- 08من القانون  28انظر المادة  - 2
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  القرارات الصادرة عن المحكمة الإداریة بمناسبة الفصل في المنازعة الانتخابیة
ى المشرع الطابع النهائي على أحكام المحاكم الإداریة المتعلقة القرارات فأض  

  :الصادرة في المادة الانتخابیة والأحكام تصدر في شكلین
ویكون حكمها نهائي لتعتمد  أمامهاداریة ترفض الطعن المقدم أن المحكمة الإ: الأول

  1.النتائج الانتخابیة التي أعلنت عنها الإدارة
عدم صحة القرار  أوالمحكمة تقبل الطعن وتصدر حكمها الفاصل بإلغاء  أن: الثانیة

تسجیل الطاعن في القائمة الانتخابیة ك الصادر عن الإدارة كما لها أن تصحح الأوضاع
الإعلان عند إلغاء العملیة الانتخابیة بقرارات غیر قابلة لأي شكل من أشكال الطعن  أو

ما یفید أن المشرع انتهك مبدأ التقاضي على درجتین والذي یعد أحد أهم أعمدة النظام 
من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة وحرم مجلس الدولة  6في المادة  كرسالقضائي الم

  .تدخل بأي شكل من الأشكال في العملیة الانتخابیةكدرجة ثانیة من ال
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  .29ع السابق، ص الدراجي جواد، المرج -  1 

.269عمار بوضیاف، المرجع في المنازعات الإداریة، المرجع السابق، ص . د -2  
   274.1-273بودیار محمد، المرجع السابق، ص   -3
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  التطبیقات القضائیة: الفرع الثاني
 للأطراف المعنیین الحق في الطعن في قرارات رفض الترشح المشرع لقد منح  

الأساسي في القائمة الحرة  الأولقضیة س ج المترشح  الصادرة عن الوالي و علیه نعرض
ذهبت : 2017-03- 15یة تبسة قرار المحكمة الإداریة بتاریخ ضد والي ولا" الحیاة"

حیث أن الطعن ورد ضمن الآجال : "المحكمة الإداریة في القضیة المذكورة إلى القول
القانونیة، مما یتعین قبوله شكلا وحیث أن موضوع النزاع یتمحور حول إلغاء قرار رفض 

دعى القضاء بإلغاء قرار رفض ملف ، إذ یلتمس الم2017الترشح للانتخابات التشریعیة 
ترشحه بصفته المترشح الأساسي والأول في القائمة الحرة الحیاة وبالنتیجة أعضاء القائمة 
الانتخابیة الحرة المسماة الحیاة كما هي دون تغییر أو تعدیل بحجة أن القرار المطعون 

ر المطعون فیه مسببا فیه مخالفا للوقائع والقانون في حین یدفع المدعى علیه بأن القرا
المتعلق  2016 أوت 28المؤرخ في  10-16والقانون العضوي 2016وفقا لدستور 

  .بنظام الانتخابات، ومن ذلك التمس القضاء برفض الدعوى لعدم التأسیس
بأن رفض أي  10-16من القانون  1فقرة  98حیث یستشف من أحكام المادة   
  .ر معلل یصدره الواليقائمة مترشحین یجب أن یكون بقرا أوترشح 
حیث أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فیه الصادر عن والي ولایة تبسة بتاریخ   

یتعین انه جاء معللا یتضمنه أسباب صدوره وفقا  07تحت رقم  11-03-2017
المذكور، وبذلك تكون  10-16من القانون العضوي رقم  01فقرة  98لمقتضیات المادة 

  .ساسها ویتعین رفضهالأفاقدة طلبات المدعي 
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  خلاصة الفصل الثاني
من خلال ما سبق ذكره یتبین لنا الأهمیة التي تكتسبها الدعوى الانتخابیة باعتبارها   

الوسیلة الأساسیة لتحقیق النزاهة في الانتخابات وتحقیق المصلحة العامة من خلال 
الدیمقراطي للدولة  إشراك المواطنین سواء كانوا منتخبین أو ناخبین في تشكیل البناء

القانون فقد تعرضنا إلى إجراءات التقاضي أمام القاضي الإداري من خلال شروط رفع 
الدعوى وآجالها وكیفیة التحقیق والإثبات في المادة الانتخابیة لأنها تحوز إجراءات خاصة 

ها وفي الأخیر تناولنا فصل القاضي الإداري في المنازعات لوفق القانون المنظم 
  .تطبیقا في موضوع الدراسة قدمنانتخابیة و الا



  

  

  

  

  

  

  

  الخاتمة  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 :الخاتمة
 

 91 

لقد ظهرت في معالم التعدیل الدستوري الجزائري من إحقاق الحقوق وحفاظ على 
الثوابت الوطنیة ، ولهذا جاء التعدیل الجدید لقانون الانتخابات حفاظ على هته الحقوق 

الحقوق حق الانتخاب والترشح حفاظ على ثبات المجتمع بجمیع فئاته ومن أهم هته 
وتتجلى معالم هذا القانون من خلال مشروعیة القرارات الإداریة الصادرة في المادة 
الانتخابیة ففي كل ما تقدم یتبین لنا دور القاضي في ضمانة مشروعیة القرارات الصادرة 

وأهم  مفهومه و ایا الدراسة إلى القرار الانتخابيفي المادة الانتخابیة حیث تعرضنا في خب
ثم انتقلنا  إلى المنازعة الانتخابیة و ممیزاتها و من ثم إلى دور القاضي في  ممیزاته

مراجعة المنازعة الانتخابیة و السلطات الموكلة له في كافة المراحل العملیة الانتخابیة ثم 
ل في الموضوع المنازعة و تطبیقات إلى إجراءات  التقاضي أمامه ثم الفص إنتقلنا

  .قضائیة

حتى لا نجعل من هذه الخاتمة تردیدا لما ورد في نواحي هذه الدراسة فإننا سنكتفي 
بالاقتراحات و التوصیات التي لا  مشمولةد على أهم النتائج التي خلصنا إلیها بالتاكی

المشروعیة الانتخابیة  یمكن من خلالها الارتقاء بمنظومة إجرائیة تتعلق بدور القاضي في
  .و تضمن الحفاظ على خصوصیة الدعوى الانتخابیة

حدیثة في الاستحقاقات الانتخابیة وذلك الاعتماد التكنولوجیات  إلىالمشرع  ذهب
بالرجوع إلى السجل الوطني للتحقق من المعطیات في المراجعة الاستثنائیة للقوائم 

متداد إلى كإالتحضیریة للانتخابات  الانتخابیة مما سهل عمل القاضي في المرحلة
الأحكام التي تصدر بهذا الشأن والتي أعطاها المشرع وصف النهائیة حیث لا تقبل 
الطعن بأي شكل من الأشكال وهو استثناء أورده المشرع على مبدأ دستوري یقضي 
بالتقاضي على درجتین كما عمد المشرع إلى إخضاع كافة المراحل الانتخابیة لرقابة 

لقضاء وذلك بإدراج القضاة في الوعاء الانتخابي فهي نقلة نوعیة في النطاق الدیمقراطي ا
أعطاها صلاحیات واسعة موسعة بها قرارات غیر قابلة للطعن لتبدید كل المخاوف 
والشكوك التي تعتلي الانتخابات من خلال اللجنة الإداریة البلدیة و الولائیة ، والهیئة العلیا 

قبة الانتخابات لزیادة الشفافیة ومصداقیة الانتخابات فهناك طعن إداري المستقلة لمرا
مسبق أمام اللجان الإداریة وهناك طعن قضائي أمام المحكمة الإداریة المختصة إقلیمیا 
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الطعن قصیرة وآتیة نظرا لتسارع وتیرة الانتخابات ولترقیة حقوق الإنسان  أجالرى أن نف
في قطاع العدالة وسع المشرع من سلطات القاضي الانتخابي الإداري على مستوى 
الإثبات والتحقیق والفصل في الموضوع كما أتى المشرع على مشروعیة العملیة الانتخابیة 

الإداري یكون أمام لجنة ولائیة للانتخابات وفق على مستوى الانتخابات المحلیة الطعن 
مدة قصیرة ویكون قرار اللجنة قابلا للطعن أمام محكمة إداریة مختصة وذلك في حدود 

علان النتائج یكون أمام المجلس الدستوري    .الحالات المحددة في القانون أما التصویت وإ

یحدد الخصوصیة التي منحها على ضوء ما تم تبیانه من إجراءات المنازعة الانتخابیة 
المشرع الجزائري من خلال قانون الانتخابات من حیث تبسیط الإجراءات بالإضافة إلى 
مصداقیة المنازعة الانتخابیة بل تكمن هذه الخصوصیة علیها حیث تساهم في سد الفراغ 

مان القانوني واكتمال المنظومة الانتخابیة وتجد صدى لدى المشرع الذي لا یتوانى في ض
نزاهة العملیة الانتخابیة من جهة وحمایة المصلحة العامة من جهة أخرى ویمكن طرح 

 :التوصیات التالیة  

  :النتائج 

نستنتج أن القرارات الصادرة في المادة الانتخابیة هناك قرارات تحتمل الطعن  .1
عن و هناك قرارات محصنة من الطعن الإداري أو القضائي حتى القرارات التي تقبل الط

 .محددة الآجال و الشروط وفق القانون العضوي للانتخابات
المنازعة الانتخابیة لها خصوصیة تمیزها عن باقي المنازعات و ذلك من  .2
 .سرعة البت في المنازعة و إعطاء ضمانة للمتقاضین في تبیان أوجه الدفاع حیث
ضیق  دور القاضي في المادة الانتخابیة موسع من حیث التحقیق و الإثبات و .3

من حیث الفصل في الدعوى فیفصل إلا في الطلبات المقدمة دون زیادة أو نقص أي وفق 
 .طلبات الخصوم و یكون الفصل نهائي حضوري علني

طرفین الإدارة من جهة و الفرد من جهة  بینالدعوى الانتخابیة دائما تكون  .4
 .أخرى فكفل المشرع هته الحقوق و نظمها وفق القانون العضوي
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  :التوصیات

من أهم التوصیات المقترحة في مجال المشروعیة القاضي الإداري في مخاصمته 
  :للقرارات الصادرة في المادة الانتخابیة ما یلي 

إصباغ الصفة التنفیذیة على المحاضر الصادرة عن اللجان البلدیة وعدم ترك زمام    .1
على مستوى كل ولایة ویمثل السلطات المركزیة  ممثلالأمور في ید الوالي باعتباره 

اللامركزیة وبالتالي هته السلطات المخولة له تسمح له الاستناد للسلطة وبالتالي ظلم 
 .للحقوق الانتخابیة المكفولة دستوریا وقانونیا  ضمانةللمتقاضین و 

كل القرارات الصادرة في المادة الانتخابیة لا تقبل أي شكل من أشكال الطعن      .2
 یحرمبمبدأ هام والمتمثل في مبدأ التقاضي على درجتین وبالتالي وبالتالي تمس 
 .إعادة النظر في الدعوى الانتخابیة منالمتخاصمین 

وجوب تطویل المدة وذلك لإعطاء الخصوم الوقت في جمع الوثائق والأدلة        .3
 .التي من شأنها الوصول إلى الحقیقة

إقصاء مجلس الدولة من الرقابة القضائیة والفصل في منازعات الانتخابیة   .4
مجالس استئناف للنظر والاستئناف في المنازعات  وجوب إنشاءأدى إلى التفكیر في 

  .الانتخابیة
صرامة عدم اللجوء إلى الإجراءات القضائیة العامة الواردة في على التأكید  .5

إجراءات جدیدة تتماشى والقانون الخاص  وضعة ووجوب قانون الإجراءات المدنیة والإداری
 .العضوي المتعلق بالانتخابات یواكب سرعة الفصل في المنازعة الانتخابیة 

وجوب التأكید على تعیین الوزراء من أعضاء البرلمان وذلك بعد اختیارهم من الكفاءات 
 .ةالموجودة فیها تجسیدا لمبدأ التدرج في الوظائف والمناصب السامی
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المتضمن استدعاء الهیئة  2017فیفري  04المؤرخ في  57-17مرسوم رئاسي رقم  .1
 .الانتخابیة

یحدد شروط تصویت  2016دیسمبر  19المؤرخ في  335-16مرسوم تنفیذي رقم  .2
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:المذكرة خلاصة  
 

جاءت دراسة هذه المذكرة لبیان دور القاضي الإداري في مخاصمة مشروعیة القرارات 
الصادرة في المادة الانتخابیة من حیث طابعها الخاص الذي كان العائق وراء عدم وضع 
تعریف لها و لارتباطها بأكثر العملیات تعقیدا و هي العملیة الانتخابیة حیث یرى فیها 

ع تدخل القاضي الإداري في صلاحیات الإدارة لهذا حمل القرار ها  مجال لتوسأنالكثیر 
الطابع الإداري الذي منح القاضي اختصاص أصیل لإلغاء أي قرار من شأنه أن یمس 
بمشروعیة العملیة الانتخابیة و یشوه نزاهتها و بصدور الدستور الجدید و القانون العضوي 

العملیة الانتخابیة و كل ما یرتبط  فقد منح للقاضي الإداري دور المشرف على 16-10
بها و دوره مستمر على مدار السنة كعضو من أعضاء الهیئة العلیا المستقلة لمراقبة 

حیث لا یتجاوز حد ، الانتخابات بحیث یتدخل بكل المراحل إلا أن دوره محدود الأثر 
  .إصدار تقاریر ترسل إلى رئاسة الجمهوریة

یملك القاضي سلطات واسعة للبت فیها و بالرجوع إلى  على خلاف دوره في المنازعة أین
فالقاضي له سلطة إلغاء القرارات الغیر مشروعة و  10-16القانون العضوي للانتخابات 

  .تصحیح الأوضاع لحد إلغاء نتائج الانتخابات

لذلك تعتبر المنازعة الانتخابیة الأداة المثلى لتحقیق سلامة العملیة الانتخابیة و 
  .بالخیار السیاسي إلى أعلى مستوى، و عكس الإرادة الشعبیة الحقیقیة الارتقاء
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